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الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة (1994- 2000)
نيسان/ أبريل، 2003
"ثمن النسخة 4 دولار أمريكي"

  صفر، 1424 هـ، نيسان 2003.

جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي: 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003.  الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة      2000-1994.    
رام الله - فلسطين.

جميع المراسلات توجه إلى دائرة النشر والتوثيق/ قسم خدمات الجمهور على العنوان التالي:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
ص.ب.  1647، رام الله- فلسطين

	فاكس: :(970/972)2 240 6343  
	هاتف:  2 240 6340(972/970)  

	صفحة إلكترونية: http://www.pcbs.org
	بريد إلكتروني:  diwan@pcbs.pna.org 


تقديم
يمثل إعداد الحسابات القومية لأية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة، وهذا يجعل من توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية أحد أهم الأهداف المتوخاة عند الشروع  ببناء قواعد البيانات الإحصائية الاقتصادية بمختلف أنواعها وتشعباتها.

تقدم الحسابات القومية وصفا إحصائيا منظما للاقتصاد ككل، وبنفس الوقت توفير البيانات الإحصائية المفصلة عن التعاملات التي تجري بين مختلف الأطراف في الاقتصاد المحلي، وبين الاقتصاد المحلي وباقي دول العالم، وللوقوف على اتجاهات النمو في الاقتصاد الوطني من سنة لأخرى ومراقبة الأداء الاقتصادي وتقلباته عبر السنوات، لذلك فإن إعداد سلسلة زمنية متسقة ومنسجمة لبيانات الحسابات القومية وبالأسعار الجارية والثابتة يكتسب أهمية قصوى لما يعنيه ذلك من فتح آفاق المقارنة والقياس والتحليل الاقتصادي. 

  لقد تبنى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نظام الحسابات القومية SNA93 كإطار عمل دليلي شامل يوجه كافة الجهود الإحصائية المبذولة في الحقل الاقتصادي.  ولا شك أن إعداد سلسلة زمنية منقحة لبيانات الحسابات القومية  للأعوام 1994-2000 وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في الكثير من المنهجيات والفرضيات المستخدمة لسنوات الإعداد الأولى والتي تأثرت بشكل كبير بحداثة التجربة وعدم توفر طاقم فني مؤهل ومدرب تدريباً مناسباً في حينه يعتبر مهمة شاقة ومعقدة، حتى لو توفرت المرجعية الفنية لذلك، وبالرغم من هذه الظروف استطاع طاقم الحسابات القومية أن يتخطى كل العقبات وأن يحقق هذا الإنجاز الذي ما كان ليرى النور لولا الجهود المضنية التي بذلها الفريق.

يسرنا تقديم هذا التقرير للسلسلة الزمنية المنقحة لبيانات الحسابات القومية الفلسطينية بالأسعار الجارية والثابتة للأعوام 1994-2000، وهو يتضمن بشكل أساسي بيانات حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة من جوانب الإنتاج والإنفاق. كما ويشمل التقرير تقديرا للدخل القومي الإجمالي والدخل المتاح الإجمالي.  ومن الجدير بالذكر أن إصدار بيانات الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة في نفس الوقت له الأهمية القصوى في فحص أثر التغيرات في أسعار الصرف على إجمالي الناتج المحلي والمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى، إضافة إلى الاستفادة من عملية فحص المتغيرات الاسمية والحقيقية لتلك المؤشرات، وبذلك تفي هذه البيانات باحتياجات المستخدمين في مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية واتخاذ القرار ولدى الدارسين والباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد.

والله ولي التوفيق،،،
	د. حسن أبو لبده
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ملخص تنفيذي
مقدمة:
تعتبر الحسابات القومية لعام 1994 هي الجهد الاولي لبناء قواعد البيانات الاحصائية الاقتصادية اللازمة لاعداد الحسابات القومية ، وقد كان المحور الاساسي لاصدار هذه الحسابات مجموعة من المرتكزات الضرورية لاتمام العمل. حيث كان حجر الاساس فبها تعداد المنشآت لعام 1994 الذي شكل اطار المعاينة للمسوح الاقتصادية التي نفذت لاول مرة عن عام 1994 كاسناد زمني.

خلال العام 1996 تم إعداد الحسابات القومية للعامين 1995 و1996 معاً بعد أن تم تنفيذ مسوح ميدانية باستمارتين منفصلتين للعامين المذكورين، وكان الهدف من ذلك هو تضييق الفجوة الزمنية في إصدار حسابات قومية حديثة.  وقد كان اصدار الحسابات القومية للعام 1997 نقلة نوعية تمثلت في اعداد جداول العرض والاستخدام كخطوة في تحقيق مستوى من الاتساق بين البيانات. وفي ظل هذه المسيرة المتواصلة من العمل أصبح لزاما توحيد المنهجيات والاسس المعتمدة في اعداد الحسابات القومية الفلسطينية، الأمر الذي استدعى العمل على اعداد سلسلة زمنية منقحة للأعوام 1994-2000، مما يمكن من عقد المقارنات أو اشتقاق اتجاهات أو معدلات نمو للاقتصاد الوطني.
 الأداء العام للاقتصاد الفلسطيني:
1. المؤشرات الكلية:
تشير نتائج السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الجارية والثابتة للأعوام 1994 - 2000 إلى أن الاتجاه العام لقيم المؤشرات الكلية (الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي) يعكس نموا ملحوظا في معدلات النمو ما بين سنة وأخرى، والجدول التالي يوضح ذلك:
(القيم بالمليون دولار أمريكي) 
	2000
	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	المؤشر

	الأسعار الجارية

	4,441.8
	4,516.6
	4,261.5
	4,011.9
	3,667.7
	3,517.6
	3,081.9
	  الناتج المحلي الإجمالي

	5,274.5


	5,453.9
	5,163.0
	4,663.2
	4,245.8
	4,124.8
	3,529.8
	  الدخل القومي الإجمالي

	5,860.4
	5,852.6
	5,573.3
	5,132.9
	4,754.8
	4,559.8
	3,995.9
	الدخل القومي المتاح الإجمالي

	الأسعار الثابتة

	4,619.2
	4,883.4
	4,485.8
	4,011.9
	3,577.0
	3,490.4
	3,289.9
	  الناتج المحلي الإجمالي

	5,426.5
	5,842.6
	5,391.8
	4,663.2
	4,149.4
	4,099.3
	3,765.1
	  الدخل القومي الإجمالي

	6,031.1
	6,273.2
	5,821.4
	5,132.9
	4,645.7
	4,545.7
	4,292.4
	الدخل القومي المتاح الإجمالي


2. المساهمة النسبية لأبرز الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة للأعوام ما بين 1994-2000:
تبرز نتائج السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الثابتة الطابع الخدماتي للاقتصاد الفلسطيني، حيث حقق نشاط الخدمات أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، يليه نشاط الصناعة.  في حين أن نشاط الوساطة المالية حقق أقل نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والجدول التالي يبين نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي:
المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية للأعوام بالأسعار الجارية 1994-2000 (نسبة مئوية)
	2000
	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	النشاط الاقتصادي

	9.5
	10.3
	11.3
	10.8
	12.2
	11.1
	12.3
	الزراعة  وصيد الاسماك

	15.7
	14.9
	15.6
	15.4
	17.0
	20.0
	21.3
	التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

	5.6
	11.0
	7.9
	7.7
	9.2
	8.7
	10.5
	الانشـــــــاءات

	11.7
	11.4
	10.6
	11.7
	11.4
	15.3
	17.3
	تجارة الجملة والتجزئة 

	5.1
	4.7
	4.9
	4.7
	4.1
	4.3
	4.5
	النقل والتخزين والاتصالات 

	4.1
	3.3
	2.9
	2.6
	2.0
	1.8
	1.0
	الوساطة المالية 

	23.5
	22.2
	21.9
	22.0
	21.6
	21.7
	22.8
	الخدمــــــــــات

	13.3
	11.3
	10.9
	11.4
	11.9
	10.9
	10.0
	الإداره العا مه والدفاع

	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	الخدمات المنزلية

	11.3
	10.7
	13.8
	13.5
	10.4
	6.0
	0.1
	*اخرى

	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	المجمـــــوع


ملاحظة:1. * تشمل الشركات المملوكة للحكومة، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

2.  في العام 1994 لم يشمل بند أخرى الشركات المملوكة للحكومة، الرسوم الجمركية صفر وضريبة القيمة المضافة متدنية.

3.  في العام 1995 تحسن مستوى جمع الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات.  ومنذ العام 1996 تم شمول الشركات المملوكة للحكومة. 

3. مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الجارية والثابتة للأعوام 1994-2000:
تعكس مؤشرات نصيب الفرد الواردة في السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الجارية والثابتة للأعوام من 1994-2000 الأثر الكبير لصافي الدخل من الخارج من جهة، وصافي التحويلات الجارية من الخارج من جهة أخرى، على هذه المؤشرات من حيث رفعها بشكل ملحوظ والجدول التالي يوضح ذلك:
(القيم بالمليون دولار أمريكي) 
	2000
	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	المؤشر

	مؤشرات نصيب الفرد بالأسعار الجارية
(بالدولار الأمريكي)

	1,410.1
	1,495.7
	1,470.8
	1,441.5
	1,394.2
	1,416.6
	1,330.2
	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

	1,674.4
	1,806.1
	1,781.9
	1,675.5
	1,613.9
	1,661.1
	1,523.6
	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي

	1,860.4
	1,938.1
	1,923.5
	1,844.3
	1,807.4
	1,836.2
	1,724.7
	نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي

	مؤشرات نصيب الفرد بالأسعار الثابتة
(بالدولار الأمريكي)

	1,466.4
	1,617.2
	1,548.2
	1,441.5
	1,359.7
	1,405.6
	1,420.0
	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

	1,722.7
	1,934.8
	1,860.9
	1,675.5
	1,577.3
	1,650.8
	1,625.1
	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي

	1,914.6
	2,077.4
	2,009.1
	1,844.3
	1,765.9
	1,830.6
	1,852.7
	نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي 


الفصل الأول
مقدمة
لقد سعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تطوير منظومة إحصاءات اقتصادية تقوم على أساس الالتزام بالمعايير الدولية والأخذ بمبدأ التدرج في عملية تطوير المنظومة، وحيث أن الحسابات القومية تمثل ذروة العمل في الإحصاءات الاقتصادية فقد أولى الجهاز اهتماما خاصا لبناء فريق فني مدرب ومؤهل للقيام بهذه المهمة الصعبة التي تتطلب جهدا علميا وفكريا وخبرة في مجال الاقتصاد الكلي.

لذلك فقد اصدر الجهاز الحسابات القومية لعام الإسناد الزمني 1994 خلال العام 1995 حيث كان ذلك الإعلان بمثابة الانطلاق، ثم تلا ذلك جهدا سنويا على مستوى الإنتاج وتركيب الحسابات القومية وفي مجال تطوير المنهجيات واعتماد أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال.

وقد تم إعداد الحسابات القومية الفلسطينية وفق التوصيات الواردة في نظام الحسابات القومية لعام 1993.  ويبين هذا النظام احدث الأسس والمعايير المتفق عليها دولياً لإعداد حسابات مترابطة ومنسجمة للاقتصاد الكلي.  فهو يوفر مجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصانيف في إطار محاسبي متكامل مصمم لغايات توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات ورسم السياسات والتحليل الاقتصادي.
ويأتي النظام الصادر في عام 1993 كإصدار رابع لدليل إعداد الحسابات القومية، حيث ساهمت خمس منظمات دولية في وضع صياغة التعاريف والمفاهيم والمعايير الواردة فيه. وبذلك فان إصدار عام 1993 يلغي النسخة السابقة الصادرة في عام 1968.  وفي حين أن المبادئ والمفاهيم الأساسية قد بقيت هي نفسها فان هناك بعض الاختلافات الهامة في الإصدار الجديد.  ولعله من الجدير الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد تبنى في إعداد الحسابات القومية الفلسطينية نسخة العام 1993، ولم يواجه المعوقات المتعلقة بالانتقال من نظام العام 1968 إلى العام 1993.

إن إصدار الحسابات القومية يوفر صورة وافية عن كافة المعاملات التي تتم في فترة محددة، وبالتالي تعطي صورة شاملة للاقتصاد الكلي في أية دولة.  فهي تتضمن وصفاً إحصائياً منتظماً ومتسقاً للاقتصاد ككل وللعلاقة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي مع بقية دول العالم على حد سواء.  وتقسم الحسابات إلى حسابات قطاعية   وأخرى للأنشطة  والتي تشكل جميعها أجزاءً من نظام المحاسبة القومية الكلي.  وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كماً كبيراً من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف، وفقاً للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية المحددة، بما ينبئ عن الأداء الاقتصادي للدولة.
كما تؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ثنائية: فهي أولاً تستخدم في مراقبة الأداء الاقتصادي والسياسة الاقتصادية من خلال مراقبة وتحليل التفاعلات الاقتصادية الجارية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.  وثانياً تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج الاقتصاد القياسي، والتي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكلي والتنبؤ والتحليل الاقتصادي.
تطورت عملية إعداد الحسابات القومية في الأراضي الفلسطينية منذ تأسيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ابتداء من نشأتها من الصفر في إصدارها الأول لعام 1994، وحتى المرحلة الراهنة في إعداد السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الجارية والثابتة 1994-2000.  وقد رافق ذلك تطور في المنهجيات والآليات المتبعة والتي سيتم الإشارة لها لاحقا عند التطرق إلى مراحل إعداد الحسابات القومية الفلسطينية.
أهداف الحسابات القومية:
تحاول الحسابات القومية الإجابة على السؤال التالي بشأن الاقتصاد:
"من يقوم بماذا، وبأية وسائل، ولأي غرض، ومع من، ولقاء ماذا، وما هي المتغيرات التي تحدث في المخزون؟" (نظام الحسابات القومية 1993).
توفر الحسابات القومية صورة وافية حول الاقتصاد الكلي في أية دولة،  حيث تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسقا للاقتصاد ككل وللعلاقة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي مع بقية العالم على حد سواء.  ويكون الاقتصاد مقسما في نظام الحسابات القومية إلى حسابات للقطاعات وأخرى للأنشطة التي تشكل جميعها أجزاء من نظام المحاسبة القومية الكلي. وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كما كبيرا من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف، وفقا للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية المحددة، بما ينبئ عن الأداء الاقتصادي للدولة.  وتستخدم هذه الحسابات في مراقبة الأداء الاقتصادي والسياسة الاقتصادية من خلال مراقبة وتحليل التفاعلات الاقتصادية الجارية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يساعد في صنع السياسات، واتخاذ القرارات.  كما تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج الاقتصاد القياسي، التي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية، التخطيط الاقتصادي الكلي، والتنبؤ والتحليل الاقتصادي.
تستخدم الحسابات القومية في توفير بيانات إلى المنظمات الدولية والإقليمية حيث تكون هذه البيانات مطابقة للتعاريف والمفاهيم والتصنيفات المقبولة دوليا، الأمر الذي يمكن الباحثين من مقارنة حجم الاجماليات الرئيسية بين الدول وتقييم أداء الاقتصاد المحلي بالمقارنة مع اقتصاديات مماثلة أخرى.    
مراحل تطور إعداد الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
تحمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسؤولية إصدار الرقم الإحصائي الرسمي لكافة البيانات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. وكان لابد من اتباع احدث النظم الإحصائية لإصدار البيانات على قدر واف من الدقة والموثوقية. ولذلك حرص الجهاز على تطبيق احدث التوصيات والتعاريف الدولية فيما يخص إعداد الحسابات القومية.  ولهذا تبنى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نظام الحسابات القومية SNA93 كإطار عمل دليلي شامل يوجه كافة الجهود الإحصائية المبذولة في الحقل الاقتصادي. وفي بناء هذه المنظومة شهد إعداد الحسابات القومية تطورات عديدة في عمر زمني قصير نسبيا سواء من حيث التغطية أو الموثوقية.  وفيما يلي وصفا للمراحل التي شهدتها عملية إعداد الحسابات القومية في الجهاز:
أولا: التجربة الأولى لإعداد الحسابات القومية 1994
  بدأت هذه التجربة من الصفر، وكان حجر الأساس فيها تعداد المنشآت 1994 والذي شكل إطار معاينة ارتكزت عليه كافة المسوح الاقتصادية التي نفذت لأول مرة عن عام 1994 كإسناد زمني.  وشكلت هذه المسوح قواعد البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد الحسابات القومية، وشملت تلك المسوح أنشطة الصناعة، التجارة الداخلية، الخدمات (الهادفة وغير الهادفة للربح) ومقاولي الإنشاءات.
كما استندت إلى بعض السجلات الإدارية، حيث صدرت أول حسابات قومية فلسطينية عن عام 1994 كجهد أولي متواضع وطموح.  ولقد عانت هذه التجربة من بعض الفجوات التي تمثلت في:
· حساب صافي الصادرات والواردات بأسلوب البواقي من خلال المتطابقة الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي بطريقتي الإنتاج والإنفاق وذلك بسبب عدم توفر إحصاءات تجارة خارجية لذلك العام.
· تقدير نشاط النقل بشقيه المنظم وغير المنظم لعدم وجود مسح يغطي هذا النشاط.
· تغطية تعويضات العاملين من إسرائيل فقط عند احتساب الدخل القومي الإجمالي وعدم تغطية صافي عوائد الاستثمار من الخارج.
· اللجوء إلى العينة في تغطية بيانات الحكم المحلي من البلديات والمجالس القروية.
· صعوبة تقدير بيانات الحكومة لخضوع غزة واريحا فقط في حينها للسيادة الفلسطينية والجزء المتبقي للإدارة المدنية الاسرائيلية.
· عدم تطابق فترات الإسناد الزمني لمسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني ودورات مسح القوى العاملة مع عام الإسناد 1994، واللجوء إلى تثبيط القيم للحصول على تقديرات لذلك العام.
· إعداد الحسابات القومية على مستوى تجميعي بما لا يمكن من الكشف عن مواطن عدم الاتساق الداخلية للبيانات على جانبي الإنتاج والإنفاق. 
· حداثة التجربة في كافة المسوح التي نفذت بما فيها تعداد المنشآت 1994، الأمر الذي لم يمكنا من تلافي بعض المشاكل.
ثانيا: الحسابات القومية 1995- 1996:
تم إعداد الحسابات القومية في هذه المرحلة للعامين 1995 و 1996 معاً بعد أن تم تنفيذ مسوح ميدانية باستمارتين منفصلتين للعامين المذكورين، بحيث كانت إحداهما مفصلة للعام 1996 والأخرى مختصرة للعام 1995.  وكان الهدف من ذلك هو تضييق الفجوة الزمنية في إصدار حسابات قومية حديثة.  ومن الجدير ذكره أنه تم تحديث إطار المسوح الاقتصادية لهذه الدورة باللجوء إلى السجلات الإدارية وبعض الزيارات الميدانية.  وقد تميزت هذه المرحلة بمجموعة من التطورات الفنية وخصوصاً على صعيد التغطية والشمول تمثلت بما يلي:
· تغطية نشاط النقل بتنفيذ مسح النقل المنظم، بعد أن تم اللجوء إلى التقدير في العام 1994.
· تغطية نشاط الوساطة المالية بمسح شامل ومنظم للبنوك وشركات التأمين إضافة إلى صرافي العملات ووكلاء التأمين.
· توفر إحصاءات تجارة خارجية للصادرات والواردات من السلع وعدم اللجوء إلى التقدير بأسلوب البواقي.
· إعداد ميزان المدفوعات الفلسطيني للعامين المذكورين مما مكن من احتساب الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي.  كما وفر هذا الميزان أيضاً تقديرات عن التجارة الخارجية من الخدمات.
· كما أن المسوح الاقتصادية التي نفذت استندت على تعداد المنشآت 1994، وقد تم تحديثها بإدخال المؤسسات التي انشأت بعد عام 1994.
ورغم هذا التطور في التغطية الإحصائية إلا أن إعداد البيانات ظل على مستوى تجميعي جداً للناتج المحلي الإجمالي سواء بطريقة الإنتاج أو الإنفاق أو الدخل، وظلت المشكلة في عدم التمكن من الكشف بمستوى تفصيلي عن مواطن عدم الاتساق في البيانات، وبالتالي عدم التمكن من القيام بالتعديلات المطلوبة للأنشطة الاقتصادية والمعاملات بصورة منهجية ومنتظمة.
ثالثا: جداول العرض والاستخدام: الحسابات القومية 1997 و 1998
 شكلت هذه المرحلة قفزة فنية نوعية في تقديرات الحسابات القومية كان أبرز ما يميزها أمران رئيسيان:
· الاستناد إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت1997، حيث مكن هذا التعداد من تحقيق مستوى أفضل من التغطية والشمول سواءً فيما يخص إطار المعاينة للمسوح الاقتصادية (سجل المنشآت) أو تقديرات إنفاق الأسر المعيشية وفق نتائج تعداد السكان. 
· اعتماد جداول العرض والاستخدام كمنهجية لاعداد وتركيب الحسابات القومية وتتميز هذه المنهجية بأنها تحقق اتساقاً داخلياً كاملاً للبيانات وعلى مستوى تفصيلي، حيث يتم تحقيق التوازن بين جانبي العرض والاستخدام بتعديل البيانات الأقل جودة ومواءمتها مع البيانات التي يعتقد بأنها أكثر موثوقية.  ولا شك أن هذا من شأنه تحقيق مستوى أعلى في جودة واتساق البيانات مقارنة بالأعوام السابقة.
وقد كشفت هذه المرحلة عن العديد من مواطن عدم الاتساق في البيانات على مستوى تفصيلي، وقادت في بعض الأحيان إلى تعديلات جوهرية على بعض مصادر البيانات كالتجارة الخارجية.  كما أنها مكنت من تحقيق تقدير أفضل للقطاع غير المنظم بعد أن كانت تغطى في نشاطي الإنشاءات والنقل فقط.  وساهم ذلك في تعميق فهم معدي البيانات الاحصائية لهيكلية الاقتصاد الوطني وتداخلاته المختلفة. 

رابعا: السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الجارية والثابتة (1994-2000)
 بعد إصدار سلسلة من الحسابات تعذر معها لاسباب منهجية عقد أي مقارنات أو اشتقاق لأي اتجاهات أو معدلات نمو للاقتصاد الوطني وقد حال عدم الاتساق هذا دون تمكن مستخدمي البيانات الاحصائية من تحقيق استفادة حقيقية في تحليل واقع الاقتصاد الوطني.  اصبح من الضروري إجراء مراجعة شاملة للقيام بجهد فني أكاديمي بهدف إصدار سلسلة زمنية منقحة تستوفي شروط الحد الأدنى الذي يسمح بإجراء مقارنات بين السنوات في تحليل الاقتصاد الكلي.  وقد تميزت هذه المرحلة بإصدار الحسابات القومية، ولأول مرة، بالأسعار الثابتة والتي تمثل الأساس الفعلي للحكم على مستوى التطور في الاقتصاد الكلي.  كما تطلب إعداد السلسلة الزمنية للحسابات القومية مجموعة من الإجراءات والمعالجات الفنية شملت ما يلي:
· إعادة توزين المسوح الاقتصادية للأعوام 1994-1996 بالاستناد إلى نتائج تعداد المنشآت 1997، ويشمل ذلك أيضاً إعادة التعريف الجغرافي للقدس حسب تعريف التعداد 
1997.
· إعادة تجميع ومعالجة البيانات للمصادر الأخرى من غير المسوح الاقتصادية وما يشمل ذلك من تحديث لمصادر البيانات من السجلات الإدارية (وتشمل بشكل أساسي بيانات الحكومة المحلية والمركزية وبيانات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين). 
· الاستفادة من جداول العرض والاستخدام المعدة عبر عاميين متتاليين في تحديد التعديلات المطلوبة لموازنة القيم بصورة تجميعية على جانبي الإنتاج والإنفاق.
· إعداد المثبطات السعرية اللازمة لإعداد السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الثابتة.
الفصل الثاني
التعاريف والمصطلحات 

لقد تم تعريف المتغيرات وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 1993.
1. مفاهيم عامة:
 الوحدة الإحصائية:
يعرف نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة (SNA’93) نوعين رئيسيين من الوحدات الإحصائية:

-  الوحدة التنظيمية - المؤسسة (Institutional Unit- Enterprise):  وتعرف بأنها كيان اقتصادي قادر بحكم ما له من حقوق على امتلاك الأصول وتحقيق الخصوم والارتباط بأنشطة اقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.
-  المنشأة (Establishment):  وهي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة، ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى عدة منشآت الى خلق وحدات إحصائية أكثر تجانساً من الناحية الإنتاجية.
 الصناعة:
تعرف الصناعة بأنها مجموعة من المنشآت التي تمارس نفس النشاط الاقتصادي.  ويتفق هذا التعريف مع تعريف التصنيف القياسي السلعي الموحد حيث تنقسم الصناعات إلى عدة مستويات، ويسمى أعلى مستوى تجميعي طائفة التبويب، أما الأدنى من ذلك فيسمى قسم.  ويتم تحديد المجموعات المتنوعة تبعاً لطبيعة الإنتاج واستخدامه وهيكلية المدخلات.  وتتضمن الجداول المعروضة في هذا التقرير فئات التصنيف ذات العلاقة بالاقتصاد الفلسطيني.
 القطاع:
ينقسم المجتمع في نظام الحسابات القومية إلى خمسة قطاعات مؤسسية: الحكومة، المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية، الشركات المالية، الأسر المعيشية والشركات غير المالية.  في هذا التقرير، لم يتم عرض البيانات على مستوى القطاعات المؤسسية غير أن معظم الأنشطة يمكن ربطها بواحد أو اثنين من القطاعات المؤسسية المذكورة.
قطاع الشركات المالية:  ويشمل الشركات المالية بشكل رئيسي البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الأنشطة المالية المساعدة مثل صرافي العملات الذين يحفظون سجلات محاسبية متكاملة عن أنشطتهم.
قطاع الشركات غير المالية:  يشمل الشركات غير المالية كل الجهات الأخرى والتي تنتج السلع والخدمات المسوقة كنشاط اقتصادي رئيسي لها.  ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم في القطاع العائلي باحتفاظهم بمجموعة متكاملة من الحسابات، ويعود جزء هام من القيمة المضافة في باقي الأنشطة لهذا القطاع.
قطاع الحكومة: وهي كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية سارية على الغير.  وتظهر الحكومة في فلسطين على مستويين: مركزي ومحلي.  ويلاحظ في الجداول أن هناك جزءاً هاماً من النشاط الاقتصادي يرتبط بالقطاع الحكومي ويظهر تحت بند "منتجو الخدمات الحكومية" 1 .
قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية: كما يشير الاسم، وعلى الرغم من أنها تنتج سلعاً وخدمات، فإن المؤسسات غير الهادفة للربح لا تولد دخلا أو ربحاً للوحدات التي تملكها. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:  مجموعة تخدم قطاع الأعمال (ومثال ذلك غرف التجارة والصناعة والتي تصنف ضمن قطاع الشركات غير المالية)، ومجموعة تشكل جزءاً من قطاع الحكومة (كالمستشفى المملوك للحكومة)، والمجموعة الثالثة هي المؤسسات التي تخدم الأسر المعيشية. وتشمل المجموعة الأخيرة الاتحادات العمالية والمهنية والكنائس والجمعيات الخيرية ومنظمات الإعانة الممولة من القطاع الخاص.
قطاع الأسر المعيشية: تعرف الأسرة المعيشية بأنها مجموعة صغيرة من الأفراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعض  أو كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون أنواعا معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل أساسي من الإسكان والغذاء. ويمكن للأسر المعيشية أن تكون ضمن المنتجين بالإضافة لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ أن كل الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن حدود الإنتاج وتمارس من قبل جهات لا تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات تعتبر ضمن قطاع الأسر المعيشية.  وتشمل الجداول المعروضة نشاط الخدمات المنزلية (أو الأسر المعيشية التي يعمل لديها أفراد مقابل أجور) والتي تنتسب لهذا القطاع. ويشارك القطاع العائلي أيضا في العديد من الأنشطة الأخرى المعروضة في الجداول مثل الزراعة والتجارة الداخلية.
 الإقامة:
يعتبر الأفراد والمنشآت مقيمين في الاقتصاد الذي يشكل مركز اهتمامهم الاقتصادي.  وهذا يعني انهم سيقيمون في ذلك الاقتصاد بجزء هام من أنشطتهم الاقتصادية ويمكثون لفترة طويلة.  وبهذا فإن مفهوم الإقامة هو مفهوم اقتصادي، وليس له علاقة بمفهوم قانوني، ويجب ألا يربط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة.
وبالنسبة للأفراد، فإن المعيار الرئيسي لتحديد مركز الاهتمام الاقتصادي هو قاعدة "السنة الواحدة":  فإذا ما بقي فرد، أو كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيماً في ذلك البلد من حيث المدلول الاقتصادي.  ويستثنى من هذه القاعدة الطلاب والمرضى والعاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من غير مواطني الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات.  ويعتبر الأفراد من المجموعات الثلاثة المذكورة غير مقيمين في الاقتصاد الذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم الأصلي بغض النظر عن مدة تواجدهم.
أما بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر دوماً مقيمة في البلد الذي تتواجد فيه.  وهذا منسجم مع مفهوم الإقامة بأنه مكان مركز الاهتمام الاقتصادي، لان ممارسة نشاط إنتاجي لا يتم عادة بشكل عابر دون أن تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة.  والاستثناء الوحيد في حالة المنشآت، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي الأسماك الذين يبقون في مياه دولة ما لفترة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاولات التي تقوم بالالتزام التعاقدي لإنجاز مشروع محدد دون توفر النية لتمديد الإقامة بعد إنجاز هذا الالتزام، حيث تعتبر هذه الأنشطة مقيمة في الاقتصاد الوطني للعاملين فيها طالما أنهم لا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الخارج. أما إذا كانوا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الدولة التي يمارسونه فيها حيث يدفعون الضرائب ويحظون بترخيص في مزاولة عملهم، فيعتبر نشاطهم حينئذ مقيماً في تلك الدولة.     
باقي الضفة الغربية:
يقصد بها الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في حزيران من عام 1967.
 القدس (منطقة J1):
ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في حزيران من عام 1967.   احصائيا، تتألف محافظة القدس من جزئين هما: J1 ويضم القدس كما هي في التعريف أعلاه، وJ2 ويضم باقي المحافظة.
2. مفاهيم الإنتاج:
 الإنتاج: 
يقاس الإنتاج خلال فترة زمنية محددة بقيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما والتي يتم استخدامها من قبل وحدات أخرى لاغراض الاستهلاك ذاتياً أو لغايات التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الذاتي.  ويشمل الإنتاج فئتين:  السلع النهائية، وما يسمى "بالمنتجات تحت التشغيل"، والأخيرة تعني المنتجات التي تستغرق وقتاً طويلاً لإنتاجها، مثل القطعان التي تربى للذبح والأعمال الإنشائية.  وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها العملية الإنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية (كما هو الحال في المنتجات تحت التشغيل)، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك أعمال الإنشاءات والمحاصيل الزراعية الشتوية.
ويمكن تصنيف الإنتاج إلى:
· مخرجات مسوقة، وهي السلع والخدمات التي تباع بأسعار مجدية اقتصادياً، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع والخدمات التي تباع في المخازن ومحلات البيع بالتجزئة. 
· مخرجات الإنتاج للحساب الخاص، وهي السلع والخدمات المستهلكة في نفس الوحدة الإنتاجية، مثل المنتجات الزراعية التي تنتج وتستهلك في نفس المزرعة.
· مخرجات غير مسوقة أخرى، وهي السلع والخدمات المنتجة من قبل الحكومة أو المؤسسات التي لا تهدف للربح، والتي تقدم مجاناً أو مقابل أسعار غير مجدية اقتصادياً.  مثال ذلك خدمات التعليم التي تقدمها الحكومة.
يتم تقييم المخرجات حالما تنشأ السلع من العملية الإنتاجية.  ويمكن أن يتم التقييم بعدة طرق، اعتماداً  على الضرائب والإعانات على الإنتاج والواردات التي يتم اعتبارها في التقييم، (كان يشار لهذه الضرائب باسم "الضرائب غير المباشرة" في نظام  1968 حيث الغي هذا الاصطلاح في نظام 1993).  ويوصي نظام الحسابات القومية لعام 1993 بأن يتم التقييم بأسعار المنتجين وبالأسعار الأساسية.  ويعني السعر الأساسي قيمة السلعة أو الخدمة التي يتلقاها المنتج قبل أية ضرائب مفروضة أو إعانات ممنوحة باستثناء ما يتم جبايته أو قبضه قبل المباشرة بالعملية الإنتاجية.  وتسمى مثل هذه الضرائب "بالضرائب الأخرى على الإنتاج" في نظام 1993، وهي تتألف بشكل رئيسي من الضرائب المفروضة على استخدام الأرض أو الأبنية ورسوم الترخيص.  أما ما يمكن أن تحوله الحكومة لمنشأة ما بهدف تخفيض التلوث بغض النظر عن حجم الإنتاج فيصلح كمثل للإعانات التي يمكن أن يتلقاها المنتج قبل المباشرة بالعملية الإنتاجية.
أما سعر المنتج فهو عبارة عن السعر الأساسي مضافاً إليه كل الضرائب والإعانات على الإنتاج والواردات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) والتي تسمى "بالضرائب والإعانات على المنتجات".  وأبرز أمثلة على هذه الضرائب هي ضريبة المبيعات، وضريبة المكوس، والرسوم على الواردات.  أما الإعانات فيمكن أن تأخذ أشكالا متعددة لعل أكثرها انتشاراً الإعانات على الصادرات أو الواردات.
ويناقش نظام الحسابات القومية لعام 1993 بشكل موجز تعريف أسلوبي التقييم الباقيين وهما:  أسعار السوق، وتكلفة العوامل، ويمثل سعر السوق سعر المنتج مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة.  وقد تم استخدام هذا الأسلوب في التقييم في الحسابات القومية الفلسطينية لصعوبة فصل ضريبة القيمة المضافة.  أما أسلوب التقييم حسب تكلفة العوامل فلا يشمل أية ضرائب على الإنتاج أو الواردات2.  وبطبيعة الحال فإن أي من أساليب التقييم الأربعة المذكورة أعلاه لا تشمل هوامش النقل التي يتقاضاها المنتج بشكل مستقل.
الخدمات المالية: يقاس إنتاج الخدمات المالية بحاصل مجموع تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة.  ويعتبر ذلك ضرورياً لان المؤسسات المالية في كثير من الحالات تحقق إيراداتها عن طريق قيمة الفرق بين الفوائد على القروض والفوائد على الودائع.  وفي حين أن احتساب تكاليف الخدمة الفعلية يتم بأسلوب مباشر فإن احتساب تكلفة الخدمة المحتسبة اكثر تعقيداً، إذ أن التكلفة المحتسبة (والتي تسمى خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة) وتساوي مجموع دخل الملكية المستحق للمؤسسات المالية مطروحاً منه إجمالي قيمة الفوائد المستحقة على هذه المؤسسات، ويستثنى من ذلك دخل الملكية المتحقق من استثمار الأموال الخاصة بالمؤسسات نفسها.
وفي احتساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنتاج تظهر تكلفة الخدمة المحتسبة بالإشارة السالبة لنشاط وهمي، وذلك لتفادي الاحتساب المضاعف.  وباعتبار انه لا يتم بالتعريف فصل تكلفة الخدمة المحتسبة عن الفوائد المدفوعة فإنه لا يمكن قياس تكلفة الخدمة من جانب الإنفاق سواء بما يتعلق بالمؤسسات أو بالأسر المعيشية، ويترتب على ذلك عدم إدراج تكلفة الخدمة المحتسبة كبند نفقة.  وعليه فقد ظهرت تكلفة الخدمة المحتسبة كاستهلاك وسيط لنشاط وهمي وهو إجراء متبع في العديد من الدول الأخرى.  وباعتبار أن جزءاً من تكلفة الخدمة مدفوعة في الواقع من قبل الأسر المعيشية (والتي يصنف استهلاكها كاستهلاك نهائي وليس استهلاك وسيط)، فإن تقدير الاستهلاك الوسيط الكلي تبعاً لذلك يصبح أعلى قليلاً من الواقع وبالتالي تكون القيمة المضافة اقل قليلاً من الحقيقة أيضا.
خدمات التأمين:  يقاس إنتاج التأمين بقيمة تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة.  وفي حالة التأمين على غير الحياة (التأمين ضد الحوادث مثل تأمين المركبات والحريق والتأمين البحري وغيرها) تكون تكلفة الخدمة المحتسبة تساوي: أقساط التأمين المستحقة بما يتعلق بالمخاطر المترتبة خلال فترة الإسناد + الدخل المتحقق من استثمار الاحتياطات الفنية لفترة الإسناد - المطالبات المستحقة الدفع عن فترة الإسناد.  ويقصد بالدخل المذكور في المعادلة السابقة دخل الملكية (أي الدخل من الأصول المالية كالفوائد وأرباح الأسهم والحصص، والأصول غير المالية غير المنتجة كإيجار الأراضي) إضافة إلى مكاسب الاقتناء المتحققة.
وبالنسبة إلى التأمين على الحياة فإن الإنتاج يقاس بنفس الأسلوب، فهو يتألف من المكونات الثلاث المذكورة أعلاه إضافة إلى قيمة التناقص في الاحتياطات الفنية، حيث تقوم شركات التأمين ببناء هذه الاحتياطات لاستخدامها في دفع المستحق من المطالبات المترتبة على بوالص التأمين المشمولة في هذه البرامج.

 الاستهلاك الوسيط:
الاستهلاك الوسيط هو مجموع قيمة  المدخلات المستخدمة  أو المستهلكة أو المتلفة أو المحولة في العملية الإنتاجية.  وهو يقاس خلال فترة زمنية محددة بشكل مشابه للإنتاج.
ويتم تقييم الاستهلاك الوسيط بأسعار المشترين، والتي تعرف بأنها سعر المنتج مضافاً إليه هوامش النقل وهوامش تجارة الجملة والتجزئة.  وتكون قيمة إجمالي الاستهلاك الوسيط  على مستوى الاقتصاد الكلي هي نفسها سواء حسبت بأسعار المشترين أو أسعار المنتجين.  أما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمين.
 القيمة المضافة:
هي مفهوم يتعلق بالإنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة لأية وحدة تمارس أي نشاط إنتاجي.  ويعرف إجمالي القيمة المضافة بحاصل طرح الاستهلاك الوسيط من إجمالي الإنتاج.  أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح استهلاك رأس المال الثابت من إجمالي القيمة المضافة.  ويعكس صافي القيمة المضافة مستوى النشاط الإنتاجي بصورة أفضل،  إلا أنه بسبب صعوبة قياس استهلاك رأس المال الثابت بصورة دقيقة، فإن مفهوم إجمالي القيمة المضافة هو الأكثر استخداماً.
والقيمة المضافة بأسعار المنتجين تتمثل بالفرق بين قيمة الإنتاج بالأسعار الأساسية وقيمة الاستهلاك الوسيط بأسعار المشترين مضافا لذلك الضرائب (ناقص الإعانات) على الإنتاج.  وإذا ما استثنيت هذه الضرائب والإعانات فانه يتم الحصول على القيمة المضافة بالأسعار الأساسية. 
 الناتج المحلي الإجمالي:
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً تجميعياً للإنتاج الذي يتم خلال فترة زمنية محددة.  وبشكل مشابه للإنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب وإعانات.  ويقدر عادة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق أو أسعار المنتجين أو الأسعار الأساسية.
ولتقدير الناتج المحلي الإجمالي، هناك ثلاثة طرق: طريقة الإنتاج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل.  ووفق أسلوب الإنتاج يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي من خلال جمع إجمالي القيمة المضافة لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وباعتبار أن العرض من مكونات القيمة المضافة لكافة السلع والخدمات يجب أن يساوي إجمالي المبالغ المنفقة على نفس السلع والخدمات، فإن المتطابقة التالية لا بد أن تتحقق:
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق = الاستهلاك النهائي + التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي + التغير في المخزون + الصادرات (سلع وخدمات) - الواردات (سلع وخدمات).
وبنفس المنطق، وباعتبار أن الدخل مرتبط تماماً بالعملية الإنتاجية فإن القيمة المضافة الكلية تستخدم كدخل على رأس المال (فائض التشغيل) والعمل (تعويضات العاملين) إضافة إلى الضرائب المدفوعة ذات الصلة بالعمليات الإنتاجية مطروحاً منها الإعانات.  وعليه تكون المتطابقة التالية أيضا قائمة:
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق = تعويضات العاملين (المستحقة على المنتجين المقيمين للعاملين المقيمين وغير المقيمين) + صافي فائض التشغيل (المستحق للمؤسسات التي تمارس الإنتاج وهي مقيمة بالتعريف) + استهلاك رأس المال الثابت + الضرائب (مطروحاً منها الإعانات) على الإنتاج والواردات.
وقد تعذر في الحسابات القومية الفلسطينية الحالية توفير تقديرات مستقلة عن استهلاك رأس المال الثابت، مما استدعى عرض فائض التشغيل بقيمته الإجمالية، أي شاملاً استهلاك رأس المال الثابت.
3. فئات الاستخدام النهائي:
 الاستهلاك النهائي:
إن الاستهلاك النهائي الذي يتم تسجيله في الحسابات القومية يتم من قبل الأسر المعيشية، والحكومة، والمؤسسات غير الهادفة للربح.  وبهذا المعنى لا يعتبر استهلاك المنشآت استهلاكاً نهائياً، إذ تعتبر المنتجات التي تستخدم في العملية الإنتاجية بمثابة استهلاك وسيط.
ويتم تسجيل الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بأسعار المشترين، وهو يتألف من الإنفاق على كافة السلع والخدمات باستثناء الإنفاق على إنشاء المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت إجمالي لحساب المالكين.  أما إيجار المساكن فيصنف كاستهلاك نهائي منفق من الأسر المعيشية.  
ويعامل الاستهلاك النهائي للحكومة والمؤسسات التي لا تهدف للربح في نظام الحسابات القومية لعام 1993 كما كان في نظام 1968 فهو يقاس بقيمة الإنتاج مطروحاً منها قيمة المقبوضات من المبيعات.
ويمكن تقسيم الإنفاق لهذين القطاعين إلى فئتين:  إنفاق فردي وآخر جماعي.  ويتألف الأول من ذلك الإنفاق الذي يفيد الأفراد، مثال ذلك:  الخدمات الطبية، أما الإنفاق الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك:  إنفاق الحكومة على الدفاع والأمن العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة. 
 التكوين الرأسمالي الإجمالي:
يمكن تقسيم هذا البند إلى ثلاثة مركبات:  التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، والتغير في المخزون، وصافي حيازة النفائس (الحيازات الثمينة)، حيث يعرّف التكوين الرأسمالي الإجمالي (أو الاستثمار) كمجموع لهذه المركبات الثلاثة.  ويتم قياس الاستثمار بأسعار المشترين كما هو الحال عند قياس الاستهلاك.
ويتمثل التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي بقيمة ما يقتنيه المنتجون، مطروحاً منه ما يتصرفون به، من السلع الرأسمالية  الجديدة والمستعملة (بما في ذلك إنفاق الأسر المعيشية على المساكن، حيث تكون الأسر المعيشية بهذا المعنى منتجة لخدمات الإسكان)، إضافة للتحسينات الرأسمالية على الأراضي والأصول الجوفية، ويضاف لذلك أيضا تكلفة نقل الملكية لهذه الأصول.4  ويمكن للسلع الرأسمالية أن تكون ملموسة كالمساكن والمباني والآلات والمعدات ... الخ، أو غير ملموسة مثل حقوق الامتياز والعلامات التجارية وبرامج الكمبيوتر ... الخ.
أما التغير في المخزون فيقاس بقيمة السلع الداخلة إلى المخزون مطروحاً منها قيمة السلع الخارجة منه.  ويجب أن تقيم السلع بالأسعار الجارية، أي بأسعار لحظة إدخالها أو إخراجها من المخزون، بحيث يتم التثبت من تجنب احتساب مكاسب الاقتناء غير الفعلية.  ويشمل التغير في المخزون "المنتجات تحت التشغيل" والتي تم نقاشها فيما سبق.
وتعرف النفائس بأنها أصول لا تتلف مع مرور الوقت وهي لا تستخدم أساسا للإنتاج أو الاستهلاك بل يحتفظ بها بشكل رئيسي كمخزون للقيمة، مثال ذلك الذهب غير النقدي والألماس والمجوهرات واللوحات والتحف الفنية وما شابه.  ولم يؤخذ هذا العنصر بالاعتبار في التكوين الرأسمالي في الاحتسابات الحالية. 
 الصادرات والواردات من السلع والخدمات:
تشمل الصادرات والواردات المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة والهدايا.
4. مركبات الدخل:
 تعويضات العاملين:
يعرف هذا البند بأنه مجموع الأجور النقدية والعينية، بما في ذلك المساهمات في الضمان الاجتماعي، والتي تدفع لأي مستخدم مقابل عمل يؤديه.
 الضرائب على الإنتاج:
تعرف الضرائب بأنها مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامة.  وتتألف الضرائب على الإنتاج من ضرائب على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن ضرائب أخرى على الإنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية الإنتاج.
الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة):

تتألف الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من ضرائب مفروضة على السلع والخدمات والتي تصبح مستحقة لحظة عبور هذه السلع الحدود الوطنية أو الجمركية.
وتشمل رسوم الواردات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على أنواع معينة من السلع عند عبورها لحدود المنطقة الاقتصادية. 
وتشمل ضرائب الواردات الأخرى (عدا ضريبة القيمة المضافة) ضريبة المبيعات العامة ورسوم المكوس ( التي تفرض على سلع معينة كالتبغ والوقود والسيارات) والضرائب الأخرى التي يمكن أن تفرض على الخدمات.... وما إلى ذلك.
 الإعانات على الإنتاج:
تعرف الإعانات على الإنتاج بأنها مدفوعات جارية تقدمها الحكومة دون مقابل للمنتجين أو المستوردين المحليين.  وهي تتألف من الإعانات على المنتجات التي تدفع على كل وحدة من السلعة أو الخدمة المنتجة، ومن الإعانات الأخرى على الإنتاج التي يمكن أن يتلقاها المنتج المقيم من الحكومة كنتيجة لممارسته العملية الإنتاجية.
 إجمالي فائض التشغيل:
يعرف هذا البند بأنه يساوي إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الأساسية مطروحاً منها إجمالي تعويضات العاملين (بما فيها التعويضات المدفوعة لغير المقيمين)، ومطروحاً منها الضرائب ناقص الإعانات على المنتجات.  ويمكن تحليل إجمالي فائض التشغيل إلى صافي فائض التشغيل واستهلاك رأس المال الثابت5.  ولم يكن بالإمكان في الحسابات القومية الفلسطينية إجراء مثل هذا التمييز بالنظر لعدم توفر البيانات.
 دخل الملكية:
هو الدخل الذي يتلقاه مالك اصل مالي أو اصل ملموس غير منتج (كالأرض)، مقابل تقديم أموال إلى، أو وضع الأصل الملموس غير المنتج تحت تصرف، وحدة مؤسسية أخرى.
 الدخل القومي الاجمالي6:
يقيس هذا المتغير القيمة الكلية للدخل الأولي المتحقق للمقيمين.  ويعرف الدخل الأولي بأنه الدخل الناجم عن ممارسة نشاط إنتاجي أو نتيجة ملكية أصول مالية أو ملكية الأراضي والأصول الجوفية.  ويمكن قياس الدخل القومي الإجمالي كمجموع للبنود التالية:
- تعويضات العاملين المقبوضة للمقيمين.
- فائض التشغيل المتحقق للوحدات الإنتاجية  ( وهي مقيمة بالتعريف).
- الضرائب على الإنتاج والواردات مطروحاً منها الإعانات والمتحققة للحكومة.
- الدخل من الأصول المالية والأراضي والأصول الجوفية المتحقق للمقيمين.
  ويطرح من ذلك:
-الدخل من الأصول المالية والأراضي والأصول الجوفية المستحق على المقيمين. 
ويمكن للدخل القومي الإجمالي أن يقدر بأسلوب آخر عن طريق إضافة الدخل الأولي المتحقق للمقيمين وطرح الدخل الأولي المتحقق لغير المقيمين من الناتج المحلي الإجمالي.
 الدخل المتاح الإجمالي:
يقيس هذا المتغير الدخل المتوفر للمقيمين والقابل للإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية (السلع والخدمات المنتجة محلياً أو المستوردة) أو للادخار.  ويمكن قياس الدخل المتاح الإجمالي محلياً كمجموع للبنود التالية:
الدخل القومي الإجمالي، الضرائب الجارية المتحققة على الدخل والثروة وغيرها المستحقة للمقيمين، مساهمات وعوائد الضمانات الاجتماعية المستحقة للمقيمين، صافي أقساط وتعويضات التأمين على غير الحياة للمقيمين، تحويلات محلية متنوعة أخرى و التحويلات الجارية المقبوضة من غير المقيمين (والتي يمكن أن تأخذ أياً من الأشكال الواردة أعلاه). مطروحاً من ذلك نفس البنود السابقة على جانب المدفوعات. 
ويمكن أيضا قياس الدخل المتاح الإجمالي بصورة مبسطة من خلال إضافة صافي التحويلات من غير المقيمين  إلى الدخل القومي الإجمالي.
الفصل الثالث
النتائج الرئيسية
الأداء العام للاقتصاد الوطني
أشارت النتائج النهائية لبيانات الحسابات القومية 1994-2000 والتي تغطي مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني في هذه الفترة إلى نمو متذبذب في الناتج المحلي الإجمالي عكس الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية، حيث أنه وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة نجد انه قد ارتفع خلال تلك الفترة 1994-2000 بنسبة 36%، حيث بلغ أعلى معدل نمو حققه الاقتصاد في العام 1997 حيث سجل نسبة 12.2%، بينما أقل معدل نمو حققه في العام 2000 بحيث بلغ 5.4-%.
هذا النمو الحاصل في العام 1997 يعزى إلى النمو في العديد من الأنشطة مثل نشاط النقل والتخزين والاتصالات،  والذي نما بحوالي 35.2%، حيث شهد العام 1997 زيادة واضحة في إعداد العاملين في قطاع النقل المنظم والذي بلغت نسبته 52% عن عام 1996.  هذا بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي شهد مع تسلم شركة الاتصالات لمهام عملها في كانون ثاني من العام 1997 نموا في قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات فان العام 1997 قد شهد أيضا نموا في نشاط الوساطة المالية والتأمين  بنسبة 39.8% عن عام 1996 حيث حقق هذا العام أعلى ارتفاع لعدد المؤسسات فيه بنسبة 50% عما كان عليه العام 1996 وذلك بسبب بدء عمل السوق المالية وما رافقه من زيادة واضحة في عدد الشركات المالية العاملة فيه وبالتالي التأثير المباشر على ارتفاع التشغيل في العام 1997 أكثر من غيره.

يجدر بالذكر أنه بالإضافة إلى تلك الأسباب فان العام 1997 قد تم فيه رصد نشاط الشركات المملوكة للحكومة لأول مرة. بالتالي كل هذه الأسباب مجتمعة تفسر معدل النمو العالي الحاصل في العام 1997، والذي ساهم في التخفيف من وطأة التأثير المباشر للاغلاقات المتكررة الحاصلة في ذلك العام، والتي بلغت 85 يوما في الضفة الغربية و70 يوما في قطاع غزة، كما ساهمت في التخفيف من حالة الركود التي عاشها الاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام 1995-1996.

بالرغم من ذلك فانه من الجدير بالذكر أن الاضطرابات السياسية والمشاكل التي عانى منها المجتمع الفلسطيني كان لها أبرز الأثر على معدلات النمو، حيث الاغلاقات المتكررة والشاملة والتي عطلت عجلة الاقتصاد الفلسطيني حيث بلغت ذروتها في العام 1996، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني يمر بحالة ركود شديدة لم يتجاوز معدل النمو فيها 2.5% بالأسعار الثابتة.
إضافة إلى ذلك فقد عانى الاقتصاد من الأوضاع السياسية المتردية خلال الربع الأخير من العام 2000، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات النمو بنسبة كبيرة بحيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%.

ومن الملاحظ في البيانات وجود ارتفاع في قيمة البيانات في الأسعار الثابتة عنها في الجارية للأراضي الفلسطينية، وذلك على عكس ما هو متوقع من أن تلجأ المثبطات السعرية إلى تخفيض قيمة الأسعار الجارية وأن تخضعها إلى التغير الحاصل في أسعار الصرف، إلا أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو الخصوصية في الواقع الفلسطيني حيث أن البيانات من مصادرها المختلفة يتم تسجيلها بالشيكل الإسرائيلي، ومن ثم يتم تحويلها إلى الدولار الأمريكي حيث شهدت بعض السنوات تراجعا لمعدلات أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي باستثناء عام 1995.  وبما أن عام 1997 هو سنة الأساس فلم تختلف قيم الأسعار الجارية عن الثابتة فيه. 

أولا: المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي 
فيما يتعلق بالمساهمة النسبية للانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي، فنلاحظ أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خدماتي بالدرجة الاولى ويبدو ذلك من خلال حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي حيث تراوحت مساهمته ( والذي يشمل فروع الفنادق والمطاعم، الانشطة العقارية والايجارية والتجارية، أنشطة التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بالاضافة الى الانشطة المجتمعية والاجتماعية والشخصية) ما بين 21-24% خلال السنوات  1994- 2000 .

وتأتي الانشطة الصناعية في المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي حيث حققت أعلى نسبة لها في العام 1994 والتي بلغت 21%، تليها تجارة الجملة والتجزئة والتي بلغت ذروتها في العام 1994 حيث شكلت 17%. 

المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الجارية للأعوام 1994-2000 (نسبة مئوية)
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ملاحظة:1. * تشمل الشركات المملوكة للحكومة، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

2.  في العام 1994 لم يشمل بند أخرى الشركات المملوكة للحكومة، الرسوم الجمركية صفر وضريبة القيمة المضافة متدنية.

3.  في العام 1995 تحسن مستوى جمع الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات.  ومنذ العام 1997 تم شمول الشركات المملوكة للحكومة. 

وفيما يتعلق بالانشطة الاقتصادية التي شهدت ثباتا في مساهمتها النسبية، نلاحظ ان قطاع النقل والتخزين والاتصالات قد شهد ثباتا في مساهمته خلال الاعوام 1994-1996، ما لبث أن ارتفع في العام 1997 ليسجل 5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويعود ذلك الى النمو الحاصل في نشاط النقل المنظم الذي سجل ارتفاعا في أعداد العاملين نتيجة سعي الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية الى تنظيم قطاع النقل وتحويله من النقل في القطاع غير المنظم الى قطاع منظم ملتزم بالقوانين والانظمة التي تخص النقل والاتصالات.
أما فيما يتعلق بقطاع الانشاءات فقد شهد تذبذبا واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حيث سجل أعلى مساهمة له في العام  1999بمقدار 11%، حيث سجل ذلك العام أعلى ارتفاع في القيمة المضافة لقطاع المقاولات، بينما سجل ادنى معدل له في العام 2000 فقد بلغ 6%. 
ثانيا: الناتج المحلي الإجمالي(GDP) 1994-2000

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً تجميعياً للإنتاج الذي يتم خلال فترة زمنية محددة.  وبشكل مشابه للإنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب وإعانات.  ولتقدير الناتج المحلي الإجمالي، هناك ثلاثة طرق: طريقة الإنتاج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل. 
الشكل التالي يوضح الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية والثابتة للاعوام 1994-2000 للاراضي الفلسطينية:

الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية والثابتة في الاراضي الفلسطينية للاعوام 1994-2000 

(مليون دولار أمريكي)
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الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية

الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة


ومن الملاحظ من خلال الشكل السابق ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة عنه بالاسعار الجارية باستثناء عام 1995، وذلك يعود الى التراجع الحاصل في معدلات صرف الشيكل الاسرائيلي مقابل الدولار، والتي ادت الى تراجع في الاسعار اذا ما تم قياسها بالدولار الأمريكي.
أما بالنسبة إلى نسب النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة، فنجد الاقتصاد الفلسطيني قد حقق أعلى معدل للنمو خلال العام 1997 وذلك للاسباب التي تم ذكرها سابقا، ومن ثم انخفض إلى 5.4% في العام2000 . 

الشكل التالي يبين نسب النمو والتغير الحاصل على معدلات النمو خلال الاعوام 1994-2000 بالاسعار الثابتة للاراضي الفلسطينية: 

نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الأراضي الفلسطينية للأعوام 1994-2000
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ثالثاً: الدخل القومي الإجمالي(GNI) 1994-2000
أما الدخل القومي الإجمالي- والذي يقيس دخل كافة الفلسطينيين المقيمين في الاقتصاد الوطني والمتحققة نتيجة مشاركتهم بعمل إنتاجي أو امتلاكهم لأصول مالية- فقد كانت قيمته أعلى بوضوح من الناتج المحلي الإجمالي.  ويعود ذلك بشكل أساسي للعوائد المتحققة من عمل الفلسطينيين في إسرائيل بالإضافة إلى عوائد استثمارات المقيمين لأموالهم في الخارج. 
الشكل التالي يبين الارتفاع الحاصل على الدخل القومي الاجمالي في الاراضي الفسطينية بالاسعار الجارية والثابتة: 

الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة في الأراضي الفلسطينية للأعوام 1994-2000
(مليون دولار أمريكي)
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الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الجارية

الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة


رابعاً: الدخل المتاح الإجمالي (GDI) 1994-2000
كما هو الحال في أغلب الدول النامية، يفوق الدخل القومي المتاح الإجمالي كلاً من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي. ويعود ذلك للمعونات والهبات الجارية التي يقدمها المجتمع الدولي بالإضافة إلى تحويلات الفلسطينيين في الشتات لعائلاتهم في الداخل.  وتشير بيانات السلسلة الزمنية المنقحة إلى أن قيمة الدخل القومي المتاح الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الجارية والثابتة (بالمليون دولار أمريكي) كانت على النحو الموضح في الشكل التالي:
الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الجارية والثابتة في الاراضي الفلسطينية للاعوام  1994-2000
(مليون دولار أمريكي)
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الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الجارية

الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الثابتة


كما يمكن مقارنة أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للاراضي الفلسطينية خلال الاعوام 1994-2000 من خلال الشكل التالي: 

أهم المؤشرات الاقتصادية للاراضي الفلسطينية بالاسعار الثابتة خلال الاعوام 1994-2000
(مليون دولار أمريكي)
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الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة

الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الثابتة


ومن الملاحظ كذلك حدوث تذبذب واضح في قيم الأدخار وذلك يعود بالدرجة الاولى الى التذبذب في الدخل المتاح الاجمالي، حيث يبين الشكل التالي كل من الادخار وصافي التحويلات من الخارج بالاسعار الثابتة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام 1994-2000:

الادخار وصافي التحويلات من الخارج بالاسعار الثابتة للاراضي الفلسطينية خلال الأعوام 1994-2000
(مليون دولار أمريكي)
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خامساً: مؤشرات نصيب الفرد
أولا: بالأسعار الجارية
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل المتاح الإجمالي للأراضي الفلسطينية بالأسعار الجارية للأعوام 1994-2000 (بالدولار الأمريكي) على النحو التالي:
	2000
	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	المتغير

	1,410.1
	1,495.7
	1,470.8
	1,441.5
	1,394.2
	1,416.6
	1,330.2
	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

	1,674.4
	1,806.1
	1,781.9
	1,675.5
	1,613.9
	1,661.1
	1,523.6
	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي

	1,860.4
	1,938.1
	1,923.5
	1,844.3
	1,807.4
	1,836.2
	1,724.7
	نصيب الفرد من الدخل المتاح الإجمالي


ثانيا: بالأسعار الثابتة
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل المتاح الإجمالي للأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة 1994-2000 (بالدولار الأمريكي) على النحو التالي:
	2000
	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	المتغير

	1,466.4
	1,617.2
	1,548.2
	1,441.5
	1,359.7
	1,405.6
	1,420.0
	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

	1,722.7
	1,934.8
	1,860.9
	1,675.5
	1,577.3
	1,650.8
	1,625.1
	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي

	1,914.6
	2,077.4
	2,009.1
	1,844.3
	1,765.9
	1,830.6
	1,852.7
	نصيب الفرد من الدخل المتاح الإجمالي


حيث يبين الشكل التالي نصيب الفرد من أهم مؤشرات الحسابات القومية بالاسعار الثابتة: 

نصيب الفرد من مؤشرات الحسابات القومية الاساسية بالاسعار الثابتة للاعوام  1994-2000
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نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي 

نصيب الفرد من الدخل المتاح الاجمالي 


سادسا : الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق
تشير النتائج الى أن الانفاق الاستهلاكي النهائي على الناتج المحلي الاجمالي حقق أعلى قيمة للانفاق على الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة في الأراضي الفلسطينية للعام 1999، حيث بلغت 5,848.8 مليون دولار والذي شكل الانفاق الاستهلاكي النهائي للاسر المعيشة النسبة الاكبر.
أما التكوين الرأسمالي الاجمالي فقد بلغ 2,162.4   مليون دولار في العام 1999 وهي أعلى قيمة له، حيث شكل التكوين الرأسمالي من المباني ما نسبته تقريبا 60% في العام 1999. وكما ذكر سابقاً فإن هناك ارتفاعاً نسبياً متفاوتاً للناتج المحلي الإجمالي والذي انعكس بدوره على الإنفاق أيضا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يوضح الشكل التالي الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للأراضي الفلسطينية: 

أهم مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي بطريقة الانفاق بالأسعار الثابتة للأراضي الفلسطينية خلال الأعوام 1994-2000
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الانفاق الاستهلاكي النهائي

التكوين الراسمالي الاجمالي

صافي الصادرات من السلع والخدمات



الفصل الرابع
المنهجيات 
4-1 السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الجارية
4-1-1 مصفوفة مصادر البيانات:
 الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج والدخل: 
	ملاحظات فنية
	المصدر
	النشاط

	لا توفر الإحصاءات الزراعية بيانات حول تعويضات العاملين في النشاط الزراعي والتي يتم الحصول عليها من مسح القوى العاملة.  كما يتم تقدير الاستهلاك الوسيط لإنتاج الثروة السمكية نظراً لعدم توفر البيانات من الإحصاءات الزراعية لذلك.

ويوفر مسح معاصر الزيتون تقدير إنتاج المزارع من عصر الزيتون كنشاط صناعي ثانوي.
	الإحصاءات الزراعية
مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
مسح معاصر الزيتون
	الزراعة وصيد الأسماك

	
	المسح الصناعي
	التعدين واستغلال المحاجر

	
	المسح الصناعي
مسح معاصر الزيتون
 مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
	الصناعة التحويلية

	
	المسح الصناعي
ميزانيات البلديات والمجالس القروية
مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
	إمدادات المياه والكهرباء

	يتم استخدام مسح القوى العاملة في تقدير تعويضات العاملين لقطاع الإنشاءات غير المنظم والتي لا تتوفر من مسح الأبنية القائمة.
	مسح المقاولين (القطاع المنظم)
مسح الأبنية القائمة (القطاع غير المنظم)
	الإنشاءات

	
	مسح التجارة الداخلية
	تجارة الجملة والتجزئة

	
	مسح الخدمات
	الفنادق والمطاعم

	
	مسح النقل والتخزين والاتصالات (القطاع المنظم)
مسح النقل غير المنظم (القطاع غير المنظم)
	النقل والتخزين والاتصالات

	ملاحظات فنية
	المصدر
	النشاط

	
	مسح المالية والتأمين
تقديرات لإنتاج الصرافين ووكلاء التأمين


	الوساطة المالية

	
	مسح الخدمات
مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
تقديرات الإيجارات المحتسبة
المسوح الاقتصادية 

	الأنشطة الايجارية والعقارية والتجارية وخدمات الأعمال

	
	الموازنة العامة (للحكومة المركزية)

ميزانيات البلديات والمجالس القروية (الحكومة المحلية)
ميزانيات المؤسسات خارج الموازنة

الصندوق القومي الفلسطيني للحكومة في الخارج
	الإدارة العامة والدفاع

	
	مسح الخدمات
ميزانية UNRWA

ميزانية وزارة التعليم
	التعليم

	
	مسح الخدمات
ميزانية UNRWA

ميزانية وزارة الصحة
	الصحة والعمل الاجتماعي

	
	مسح الخدمات
	أنشطة الخدمة الاجتماعية والمجتمعية والشخصية

	
	مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
	الخدمات المنزلية


  مصادر الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق:
	ملاحظات
	المصدر
	المعاملة

	يتم اللجوء إلى التقدير في حال عدم توفر المسح بناء على أحدث مسح تم تنفيذه
	مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
	الإنفاق النهائي للأسر المعيشية

	حيث يوفر مسح انفاق واستهلاك الاسرة الفلسطيني مدفوعات القطاع العائلي للحكومة من رسوم خدمات مختلفة والتي تطرح من إنتاج الحكومة المركزية لاحتساب الإنفاق النهائي الحكومي لها
	السجلات الإدارية الحكومية وتشمل:

الحكومة المركزية
الحكومة المحلية
المؤسسات خارج الموازنة
الحكومة في الخارج
مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
	الإنفاق النهائي الحكومي

	حيث يوفر مسح انفاق واستهلاك الاسرة مدفوعات القطاع العائلي من التعليم والصحة والتي يقدر منها الجزء المتعلق بالمؤسسات غير الهادفة الى الربح وتخدم الاسر المعيشية
	مسح الخدمات
ميزانية UNRWA
مسح إنفاق واستهلاك الأسرة
	الإنفاق النهائي للمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية

	يمكن الحصول أيضاً على هذه البيانات من المسوح الاقتصادية، إلا أن المشكلة فيها تكمن بتراكم الأخطاء الإحصائية لتعدد المصادر.
	مسح المقاولين (التكوين الرأسمالي من الأبنية)
مسح الأبنية القائمة(التكوين الرأسمالي من الأبنية)
إحصاءات التجارة الخارجية من السلع الرأسمالية حسب التصنيف الاقتصادي الموحد (التكوين الرأسمالي من غير الأبنية)
	التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي

	
	المسوح الاقتصادية
	التغير في المخزون

	ويعتمد هذا التقدير على مصادر مختلفة 
	إحصاءات التجارة الخارجية (السلع)

تقديرات حساب باقي العالم (الخدمات)
	الصادرات

	ويعتمد هذا التقدير على مصادر مختلفة
	إحصاءات التجارة الخارجية (السلع)

تقديرات حساب باقي العالم (الخدمات)
	الواردات


مصادر الدخل القومي الإجمالي والدخل المتاح الإجمالي:
	ملاحظات
	المصدر
	المعاملة

	
	
	صافي تعويضات العاملين في الخارج

	يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة تفاصيل هذه المصادر.
	ميزان المدفوعات
	تعويضات العاملين (المقيمين) المقبوضة في الخارج

	يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة تفاصيل هذه المصادر.
	ميزان المدفوعات
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4-1-2: الأسس العامة للتنقيح

لا شك أن تراكم قاعدة بيانات متسقة عبر سلسلة زمنية متتالية من السنوات ترصد الكثير من المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية الكلية تتيح فرصة إرساء ملامح ثابتة للاقتصاد الوطني وهيكليته، كما أنها تمكن صناع القرار في أي بلد من رسم سياساتهم وصياغة قراراتهم على ضوء ما يمكن  استخلاصه من نتائج جوهرية لواقع الاقتصاد الوطني من حيث نسب النمو للأنشطة الاقتصادية عبر السنوات، أو نسب المدخلات إلى المخرجات في مرافق الإنتاج المختلفة، أو نسب مكونات القيم المضافة (تعويضات العاملين، الضرائب، فائض التشغيل).
وفيما يلي الأسس العامة التي اتبعت في تنقيح السلسلة الزمنية بالأسعار الجارية:
·  تحديث مصادر البيانات كلما كان ذلك ممكنا: حيث تم اعتماد مصادر البيانات الأكثر حداثة للسجلات الإدارية كالحكومة ووكالة الغوث، وتلك المتعلقة بتقديرات عدد السكان. 

· توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات بالاعتماد على المنهجية الأحدث والتي  تبلورت مع تراكم المعرفة الفنية والإلمام بواقع البيانات الإحصائية من ناحية وهيكلية الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.  ويشمل ذلك توحيد منهجية احتساب إنتاج الحكومة والإيجارات المحتسبة للأبنية التي يقطنها مالكوها واحتساب التكوين الرأسمالي وغيرها. وقد مكن هذا التوجه باعتماد المنهجية الأكثر حداثة وتوحيدها عبر السنوات إلى إحراز تقدم كبير على مستوى جودة البيانات، كما أنه يوفر الأساس اللازم قبل القيام بأي عمليات لمقارنة البيانات أو احتساب لنسب النمو عبر السنوات.

· توحيد مستوى التغطية للبيانات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما يضمن قدر الإمكان تهميش أي   معدلات زيادة ناجمة عن تطور التغطية الإحصائية عبر السنوات المختلفة ويشمل ذلك:

· تعديل نتائج المسوح الاقتصادية لما قبل عام 1997 باعتماد إطار التعداد العام للمنشآت 1997، حيث تبين أن تعداد عام 1994 للمنشآت والذي وفر إطار المعاينة للمسوح الاقتصادية للأعوام من 1994-1996 وبعد مقارنته بتعداد عام 1997 لم يأخذ بالاعتبار الكثير من المؤسسات التي أنشئت في العام 1994 وما دون، مما استدعى العودة إلى الوراء واحتساب المؤشرات المختلفة لهذه المؤسسات ضمن ما يسمى بإعادة توزين المسوح الاقتصادية. 
· الخروج بتقديرات أكثر دقه للقطاع غير المنظم بناءً على مدلولات جداول العرض والاستخدام لعامي 1997 و1998، فقد أتاح استخدام جداول العرض والاستخدام لأول مرة مقارنة ما هو معروض في الاقتصاد بما هو مستخدم على مستوى تفصيلي لكل سلعة من السلع، فعلى سبيل المثال لا الحصر كان هناك قيم للإنتاج في قطاعي النقل غير المنظم والإنشاءات غير المنظم أقل من الواقع حيث تم الاستدلال على ذلك من خلال جانب الإنفاق ومن ثم تم تعديل جانب الإنتاج بالرفع بناء على ذلك.  
· تحسين مستوى الاتساق العام لهيكلية البيانات: فبعد أن تم تحديث البيانات من مصادرها المختلفة وتوحيد منهجية إعدادها بقدر ما كان ذلك ممكناً، تم النظر في هيكلية هذه البيانات من حيث نسبة المدخلات إلى المخرجات، نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة، منطقية معدلات النمو في الإنتاج والقيمة المضافة وكذلك التوزيع الجغرافي للبيانات عبر السلسلة.  وقد مكن ذلك من كشف وتعديل المظاهر الشاذة للبيانات عند النظر في النسق العام الذي تشير إليه السلسلة.
· الاستفادة من تعديلات جداول العرض والاستخدام: فقد مكن إعداد جداول العرض والاستخدام على مدى سنتين متتاليتين من استخلاص نتائج حول التعديلات الرئيسية المطلوبة لتحقيق الاتساق الداخلي للبيانات.  وعلى وجه الخصوص تم الكشف عن البيانات المبالغ في تقديرها ( كالإنتاج الزراعي مثلاً) أو تلك التي قدرت بأقل من الواقع (كالقطاع غير المنظم للإنشاءات والنقل وغيرهما) وذلك عند مقارنة مجموع ما هو معروض بمجموع ما هو مستخدم من السلع على مستوى تفصيلي للاقتصاد الكلي.

· توحيد التعريف الجغرافي للقدس وباقي الضفة الغربية عبر السنوات بناء على تعريف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، والذي أعاد تعريف القدس على أنها " ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية في حزيران 1967 ".

· إجراء تعديلات ميكانيكية في المرحلة النهائية لتحقيق التوازن بين الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج والناتج المحلي حسب الإنفاق بالأسعار الجارية: فبعد أن تستنفذ كافة الإمكانيات في تحقيق سلسلة منطقية على مستوى النشاط الاقتصادي/ المعاملة الاقتصادية للسلسلة الزمنية بالأسعار الجارية ويتم تجميع كافة البيانات ضمن منظومة الحسابات القومية، لا بد وأن تظل هناك تباينات بين الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى بسبب تباين مصادرهما الإحصائية، وهنا تجري عملية توزيع لهذه التباينات بتعديل أحد الجانبين أو كليهما، مع الحرص على عدم الإخلال بهيكلية البيانات واتجاهها العام عبر السلسلة الزمنية.

· إعادة النظر في السلسلة الزمنية بالأسعار الجارية بعد الحصول على نتائجها بالأسعار الثابتة: حيث يتم فحص منطقية اتجاه البيانات بعد تثبيطها والعودة إلى البيانات بالأسعار الجارية لإجراء أي تعديلات يعتقد بأنها ضرورية للحصول على نتائج منطقية بالاستناد إلى المعرفة بواقع الاقتصاد الكلي الفلسطيني وأدائه العام عبر تلك الأعوام.

تعديل نتائج المسوح الاقتصادية (إعادة التوزين):
تم تعديل نتائج المسوح الاقتصادية سواء تلك التي تنفذ بالعينة أو بالحصر الشامل.  حيث تبين من نتائج التعداد العام للمنشآت عام 1997 عدم شمول التغطية في الأطر المستخدمة لتنفيذ المسوح الاقتصادية للأعوام 1994-1996 والتي اعتمدت تعداد 1994 كأساس.
مبررات إعادة التوزين – تعديل نتائج المسوح الاقتصادية
1. رفع مستوى التغطية لمجتمع المنشآت الاقتصادية في ضوء نتائج التعداد العام للمنشآت عام 1997.
2. توحيد أسلوب معالجة حالات عدم الاكتمال في إعادة التوزين كما اعتمدت في دورة المسح.
3. توحيد تعريف القدس عبر السنوات باعتماد تعريف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.
آلية إعادة التوزين – تعديل النتائج
1. تم حصر عدد المؤسسات التي لم يشملها تعداد (1994) والتي أفادت حسب تعداد 1997 أن سنة تأسيسها وممارستها للنشاط هي قبل عام 1994 وذلك بمقارنة التعدادين 1994 و1997 مع الأخذ بعين الاعتبار سنة التأسيس لهذه المؤسسات والتعريف الجغرافي الجديد للقدس.
2. تم تصنيف هذه المؤسسات حسب فئات حجم العمالة.

3. تم تصنيف البيانات الخام (بيانات المسح الأساسية) حسب فئات حجم العمالة أيضاً، ثم احتساب متوسط نصيب العامل من المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الحد الرابع للنشاط الاقتصادي.

4. تم تقدير المؤشرات الاقتصادية للمؤسسات الغير مشمولة في التغطية بضرب عدد عامليها بالمتوسطات المذكورة أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار فئات حجم العمالة.
تعديل البيانات من غير المسوح الاقتصادية
ونسرد هنا على وجه الخصوص التعديلات الرئيسية التي أجريت للأنشطة والمعاملات سواء في التغطية أو المنهجية:
احتساب التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي (GFCF): 
قبل إعداد جداول العرض والاستخدام، كان يتم احتساب التكوين الرأسمالي الثابت في السنوات السابقة كبند تجميعي لكافة قيم GFCF من المسوح الاقتصادية والسجلات الإدارية للحكومة وغيرها.  ولا شك أن تعدد المصادر الإحصائية لهذا البند كان يؤثر على موثوقية تقديره نتيجة لتراكم الأخطاء الإحصائية وغير الإحصائية فيه، وكان في معظم الأحيان يقدر بأقل من الواقع كما بينت جداول العرض والاستخدام.  ولذلك فقد تم احتساب  GFCF بأسلوب آخر تنحصر فيه البيانات بمصدرين رئيسيين، الأمر الذي يعين على تحقيق تغطية أشمل وأدق لقيم هذا البند.
ووفقاً لهذه المنهجية، فقد تم فصل مكونات GFCF إلى مكونين رئيسيين وهما:
· التكوين الرأسمالي من الأبنية: ويشمل هذا البند حسب تعريف نظام الحسابات القومية (SNA93) الأبنية السكنية وغير السكنية.  ويتم احتسابه من إجمالي إنتاج قطاع الإنشاءات (المنظم وغير المنظم) مع استثناء الصادرات من هذا النشاط.  كما يتم طرح نسبة مقدرة للصيانة الجارية من مجموع هذا الإنتاج والتي تقدر بحوالي 15%. 
· التكوين الرأسمالي من غير الأبنية: ويتألف هذا البند من مكونين رئيسيين وهما:

1. الواردات من السلع الرأسمالية:  ويتم تغطيته من إحصاءات التجارة الخارجية التي توفر بيانات  للواردات من السلع حسب تصنيف Broad Economic Classification BEC)) والذي تصنف فيه السلع حسب غرضها الاقتصادي.  ويتم التأكد عند إدراج هذه البيانات من استثناء كافة السلع الرأسمالية المستخدمة من قبل القطاع العائلي باللجوء إلى مسح إنفاق واستهلاك الأسرة. كما يتم رفع قيم هذه الواردات من السلع الرأسمالية بالمعدلات المقدرة لعدم شمول التغطية (Under coverage).

2. الإنتاج المحلي من السلع الرأسمالية: ويشمل ذلك نطاق ضيق جداً من الإنتاج بالنظر إلى واقع الصناعات الفلسطينية. ويتم الحصول على هذا البند من المسح الصناعي والذي يشكل رقماً هامشياً جداً مقارنة بإجماليGFCF.

الإيجارات المحتسبة للأبنية التي يقطنها مالكوها:
يوصي نظام الحسابات القومية باحتساب هذه القيمة ضمن إنتاج الأنشطة العقارية والايجارية.  ويشكل هذا البند في الأراضي الفلسطينية نسبة عالية جداً من القيمة المضافة لهذا النشاط تصل إلى 60% تقريباً.

ويتم الحصول على هذا البند من مسح إنفاق واستهلاك الأسرة والذي كان دوماً يعتقد بالمبالغة في تقديره نتيجة لاعتماده على القيمة السوقية للإيجار والتي يعتقد بأنها تتأثر بميل أصحاب المباني إلى رفع القيمة الايجارية تحسباً منهم من عدم قدرتهم على رفعها في المستقبل بعد إبرام عقد الإيجار.

وقد تم تحسين التقديرات الخاصة بهذا البند من خلال البيانات التي وفرها التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997 وذلك وفق الآلية التالية:
· تم الحصول على القيمة الإجمالية للإيجارات المحتسبة من خلال ضرب عدد الوحدات السكنية التي يقطنها مالكوها (والذي وفرته بيانات التعداد) بمتوسط الإيجار السنوي والذي تم احتسابه بقسمة القيمة الإجمالية للإيجارات الفعلية على عدد الوحدات السكنية المؤجرة.
· بعد الحصول على الرقم الإجمالي للإيجارات المحتسبة طرح منها ما نسبته 30%، والذي اعتبر على أنه يمثل هامش الربح وأي نفقات أخرى تم تحميلها لصافي الإيجار الفعلي.
· تم تعديل الرقم الناتج بنسبة رفع معينة قدرت بحوالي 12.5%، حيث افترض أن نوعية الوحدات السكنية التي يقطنها مالكوها أفضل من نوعية الوحدات السكنية المؤجرة وأن العلاقة بين نوعية المسكن وقيمته الايجارية هي علاقة طردية.     

إنتاج الشركات المملوكة للقطاع العام
يقسم هذا النوع من الشركات إلى شركات مملوكة كلياً للقطاع العام أو أن يكون القطاع العام مساهماً بحصة من الأسهم في شركة مساهمة.
وقد تمت تغطية بيانات هذا النوع من الشركات جزئياً في إطار المسوح الاقتصادية، أما الجزء الآخر منها فقد تم الحصول عليه من خلال صفحة خاصة نشرت على الإنترنت من قبل وزارة المالية تتضمن قائمة بأسماء هذه الشركات وأرباح كل شركة لعام 1999، ويمكن تلخيص آلية التقدير لهذه المؤسسات بالنقاط التالية:

· تم تصنيف هذه الشركات حسب النشاط الاقتصادي (ISIC) الذي تمارسه وعلى مستوى الحد الأول.

· التقدير للقيمة المضافة باعتماد نسبه ثابتة من الأرباح (فائض التشغيل) إلى القيمة المضافة والتي تم توفيرها من خلال بيانات السلسلة.
· الإنتاج والاستهلاك الوسيط: تم تقدير الإنتاج باستخدام نسب الإنتاج إلى القيمة المضافة حسب النشاط والتي تم الحصول عليها من خلال بيانات السلسلة، أما الاستهلاك الوسيط فقد تم احتسابه بطرح القيمة المضافة من الإنتاج.

ولتقدير إنتاج هذه الشركات للسنوات السابقة 1996، 1997، 1998 بعد أن تعذر الحصول عليها فقد تم اعتماد نسب نمو معينة تعكس الأداء الاقتصادي الذي تميزت به كل سنة من هذه السنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة لهذه الشركات تركزت في الفنادق والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة.
4-1-3: المشاكل الفنية التي رافقت عملية معالجة بيانات السلسلة الزمنية المنقحة
 لقد واجه فريق العمل على بيانات السلسلة الزمنية المنقحة صعوبات فنية كبيرة يمكن تلخيصها بما يلي:
· اتساق بيانات المسوح الاقتصادية: لوحظ أثناء العمل على معالجة بيانات المسوح الاقتصادية  عدم  تحقق الاتساق الداخلي للبيانات لكل سنة من السنوات من حيث العلاقة المنطقية التي يجب أن تتوفر  بين المتغيرات المختلفة التي توفرها المسوح، بالإضافة إلى إعطائها صورة غير دقيقة وغير مبررة عن نسب النمو عبر السنوات، الأمر الذي استدعى طاقم الحسابات القومية القيام ببعض التعديلات المكتبية على البيانات بشكل يجعلها اكثر انسجاما وملائمة للواقع. 
· تقدير الفجوات لبيانات عام 1994: لقد واجه فريق العمل في دائرة الحسابات القومية التحدي الخاص بالرجوع إلى بيانات عام 1994 وإعادة النظر في كثير من البيانات التي تم احتسابها بالاستناد إلى افتراضات وتقديرات معينة نظراً لعدم إجراء مسوح فعلية لتغطية هذه المؤشرات بالرغم من أهميتها البارزة في منظومة الحسابات القومية كالبيانات الخاصة بالتجارة الخارجية (الصادرات والواردات)، النقل، القوى العاملة والإنفاق النهائي للأسر المعيشية.
· تقدير الشركات المملوكة للقطاع العام: لقد تم التطرق بالتفصيل إلى هذا الموضوع في البند الخاص  بإنتاج الشركات المملوكة للقطاع العام. 
· بيانات القدس: حيث تم جمع بيانات هذه المنطقة للأعوام من 1994-1997 على أساس التعريف القديم للقدس وهو الذي يغطي حدود محافظة القدس بكاملها (داخل وخارج الحواجز)، وقد كان من الضروري العودة إلى هذه البيانات ومحاولة تعديلها بقدر ما كان ذلك مكناً وذلك بفصل بيانات القدس خارج الحواجز عن بياناتها داخل الحواجز وإضافته إلى بيانات باقي الضفة الغربية ليكون هناك اتساق وانسجام مع بيانات الأعوام اللاحقة والتي اعتمدت تعريف تعداد عام 97 للقدس، وقد صاحب هذه العملية صعوبات فنية كبيرة تتعلق بفصل بيانات المنطقتين لكل نشاط على حدة، حيث تم اللجوء إلى نسب تقديرية معينة.
4-2 السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الثابتة
4-2-1 مقدمة
في ظل أي نظام اقتصادي يتم احتساب التدفقات المالية والسلعية والمخزون بالوحدة النقدية (النقود)، حيث أن الوحدة النقدية هي المحدد الرئيسي الذي يستخدم لتقييم المعاملات. ولكن المشكلة الرئيسة في استعمال الوحدة النقدية كوحدة قياس هو أن هذه الوحدة هي غير ثابتة ولا متجانسة دوليا. وبما أن التوجه الرئيسي في التحليل الاقتصادي هو قياس النمو الاقتصادي بالحجوم (Volume terms ) بين فترات زمنية مختلفة. لذلك من الضروري التمييز في التغير في قيمة السلع والخدمات بين التغير الناتج عن الأسعار من التغير الناتج عن الحجوم.
 إن معظم الأرقام القياسية للأسعار والأحجام قد أوجدت لتقيس التغيرات في الأسعار والأحجام، ومن الممكن أن تكيف أيضا لمقارنة مستويات الأسعار والأحجام بين المناطق والبلدان المختلفة في نفس الفترة الزمنية، وذلك للتمكن من مقارنة مستويات المعيشة أو مستويات التنمية الاقتصادية أو مستويات الإنتاجية في البلدان المختلفة وكذلك لمقارنة مستويات الأسعار في البلدان المختلفة عندما تحول الأسعار بمعدلات الصرف المناسبة.
على المدى القصير، الملاحظات على التغير في الأسعار هي قليلة الأهمية على عكس ما هو الحال بالنسبة للتغير في الحجوم بالنسبة للعرض والطلب. بينما على المدى الطويل، دراسة النمو الاقتصادي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات في الأسعار النسبية للسلع والخدمات المختلفة.
إن التقسيم المتناسق للتغيرات في القيم الجارية إلى مكوناتها الرئيسة والتي هي التغير في الأسعار والتغير في الحجوم هو على الأخص للتدفقات التي تتمثل في المعاملات المقيدة في حساب السلع والخدمات وفي حساب الإنتاج وذلك فيما يتعلق بالصناعات الفردية أو تلك التي تتعلق بالاقتصاد ككل. 
Value= P.Q
وبالتالي فان القيمة (V) (حسب ما يعرفها نظام الحسابات القوميةSNA’93) على صعيد السلعة أو الخدمة المتجانسة الواحدة تساوي السعر حسب وحدة الكمية (P) مضروبا بعدد كميات الوحدات (Q).
أما بالنسبة للسلع والخدمات غير السوقية فان نظام الحسابات القومية SNA93  يوصي بتقدير قيمة المخرجات من تلك السلع والخدمات التي تنتجها الوحدات الحكومية أو المؤسسات غير الهادفة إلى الربح على أساس تكاليفها الكلية التي يجري تحملها في إنتاجها.
هذه التكاليف هي الاستهلاك الوسيط، تعويضات العاملين، الضرائب مطروحا منها الإعانات على الإنتاج إضافة إلى استهلاك رأس المال الثابت. وتتكون هذه المخرجات من السلع والخدمات الفردية المسلمة للأسر المعيشية بوصفها تحويلات اجتماعية عينية أو من الخدمات الجماعية المقدمة للمجتمع ككل. 
  بالنسبة للتدفقات التي تتعلق بالبنود الموازنة مثل القيمة المضافة فلا يمكن أن تتجزأ إلى مكوناتها السعرية والحجمية، بينما ذلك يتم بطريقة غير مباشرة عن طريق تدفقات المعاملات المختلفة.  هذه المعاملات التي تمثل (الإنتاج، الاستهلاك الوسيط، الاستهلاك النهائي، تكوين رأس المال، الاستيراد، التصدير، الضرائب والإعانات على المنتجات واستهلاك راس المال الثابت) ويعتبر البند الموازن لها (Balancing Items) هو القيمة المضافة أو إجمالي الناتج المحلي.
 لقياس إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد ما بالأسعار الثابتة يتم  ذلك باحتساب المقدار الذي تتجاوز به قيمة المخرجات التي ينتجها الاقتصاد قيمة المدخلات الوسيطة المستهلكة، على أن يتم تثبيط السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة باستعمال مثبطات أسعار مناسبة.
∑p2 .q2 Value Added=∑P1.Q1 -
حيث تسمى هذه العملية بعملية التكميش (التصحيح) المزدوج Double Deflation Method ، نظرا لانه يتم الحصول عليه من خلال تثبيط القيمة الجارية للمخرجات (P1.Q1 )برقم قياسي للأسعار وتثبيط القيمة الجارية للاستهلاك الوسيط (p2 .q2 )على النحو نفسه.
ونظرا لانه قد يلزم أن يعامل تأثير التغيرات في الأسعار معاملة شاملة لجميع القيود في الحسابات بحيث تكون مفيدة لجميع أنواع التحليل الاقتصادي، بالتالي من الضروري إعداد مجموعة من مقاييس الاسعار والأحجام بحيث تشمل جميع تدفقات السلع والخدمات وذلك من خلال جداول العرض والاستخدام.

حيث انه من المزايا الرئيسة لاعداد مقاييس الأسعار والأحجام ضمن إطار محاسبي كالذي توفره جداول العرض والاستخدام، هو انه يتيح التحقق من الاتساق العددي ومن موثوقية مجموعة المقاييس بأكملها، والذي هو ضروري لتغطية كل تدفق للسلع والخدمات في الاقتصاد، بما في ذلك السلع والخدمات غير السوقية التي يكون تقييمها صعبا بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة أيضا. ومن المزايا الأخرى لاعداد مقاييس الأسعار والأحجام ضمن إطار محاسبي هي إمكانية قياس إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بطرح الاستهلاك الوسيط بالأسعار الثابتة من الإنتاج بالأسعار الثابتة، فيما يدعى بطريقة التصحيح المزدوج، وهي الطريقة التي تم اتباعها لاعداد الحسابات القومية الفلسطينية بالأسعار الثابتة.
4-2-2 المنهجية المتبعة في دائرة الحسابات القومية لاعداد الأسعار الثابتة

عند الحديث عن المنهجية المتبعة ينبغي التطرق بداية إلى واقع الأرقام القياسية الفلسطينية، ومن ثم آلية التثبيط والتي تنقسم إلى مرحلتين يتم من خلالها عرض للمثبطات السعرية المستخدمة.

 واقع الأرقام القياسية الفلسطينية:
بدأ الجهاز بجمع بيانات عن أسعار المستهلك منذ أوائل عام 1995 بهدف تركيب الأرقام القياسية لها، حيث تم إصدار أول رقم قياسي فلسطيني لاسعار المستهلك في أواخر 1995 ( تشرين الثاني، 1995). ومن ثم واظبت دائرة الأسعار على إصدار الرقم القياسي الفلسطيني لاسعار المستهلك شهريا باعتماد متوسط أسعار عام 1996 كسنة أساس. فيما يتعلق بالأرقام القياسية لاسعار المنتج والجملة (المحلي والمستورد) فقد تم إصدارها في عام 1997 باعتماد متوسط أسعار عام 1996  كسنة أساس.
بذلك تظهر لدينا فجوة في الفترة من 1996-1994 ، حيث لا تتوفر لدينا أرقام قياسية فلسطينية خاصة بتلك الفترة سواء للمستهلك، الجملة أو المنتج، إضافة إلى عدم توفر أرقام قياسية للصادرات والواردات الأمر الذي استدعى اللجوء إلى الأرقام القياسية الإسرائيلية لهذه الأعوام، والتي تم الحصول عليها من الكتاب الإحصائي الإسرائيلي                    (Statistical Abstract of Israel ) بافتراض أن الترابط وثيق بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي يجعل حركة التغير في الأسعار متقاربة بينهما. مع ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في هيكلية المعاملات المختلفة في كلا الاقتصاديين الأمر الذي استدعى اللجوء إلى استخدام الأوزان النسبية للسلع ومجموعاتها المعتمدة في جداول العرض والاستخدام الفلسطينية. 
آلية التثبيط 
يمكن تقسيم هذه العملية إلى مرحلتين: بحيث يتم في المرحلة الأولى إعداد المثبطات السعرية بحيث تكون بشكل تفصيلي كما هي الهيكلية في جداول العرض والاستخدام، بينما في المرحلة الثانية يتم استخدام هذه المثبطات لتثبيط المعاملات المختلفة للسلع والخدمات في جداول العرض والاستخدام.
المرحلة الأولى:
وفيها يتم استعمال ثلاث مؤشرات سعريه (Indices) والتي يتم إصدارها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهي كالتالي:
الرقم القياسي لاسعار المستهلك (Consumer Price Index)، الرقم القياسي لاسعار الجملة (Wholesaler Price Index)، الرقم القياسي لاسعار المنتج (Producer Price Index).  إضافة إلى استعمال الأوزان النسبية للسلع ومجموعاتها بشكل تفصيلي كما هو معتمد في جداول العرض والاستخدام.  وبالتالي تظهر لدينا سلسلة من الأسعار على مستوى تفصيلي بحيث تحوي أسعار إسرائيلية للسنوات 1994-1996 والتي روعي في استعمال هذه المثبطات أن تؤخذ فقط معدلات التغير في الأسعار للسلع والخدمات، وأخرى فلسطينية لبقية السنوات.  وللموائمة بينهما يتم ربط الأسعار الإسرائيلية والفلسطينية باعتماد عام 1997 كسنة أساس (1997=100).
المرحلة الثانية:
وفيها يتم الاستعانة بالإطار المحاسبي الذي سبق وان تحدثنا عن أهميته في فحص اتساق البيانات وموضوعيتها عبر الأنشطة المختلفة، ومنه يتم توزيع الأنشطة إلى عرض واستخدام وذلك استنادا إلى توصيات نظام الحسابات القومية SNA93  والذي يبين أن الاقتصاد هو في الواقع عرض للمصادر المتاحة فيه والاستخدامات لها حيث يشكل جانب العرض إجمالي الإنتاج في الاقتصاد، بينما يشكل جانب الاستخدام الاستعمالات المختلفة له.

بذلك تم تثبيط هذه المعاملات كلها باستعمال مثبطات الأسعار المناسبة لها- والتي سيتم التطرق إليها لاحقا- ما عدا الاستيراد والذي يتم الحصول عليه بأسلوب البواقي (Residual). 

المثبطات السعرية المستخدمة للأنشطة والمعاملات المختلفة عبر السنوات
قبل الحديث عن آلية التثبيط، لا بد من الإشارة إلى المثبطات السعرية المستخدمة لتثبيط الأنشطة والمعاملات المختلفة على جانبي العرض والاستخدام.
أولا: جانب العرض
(1). الإنتاج
 وينقسم الإنتاج إلى عدة أقسام: أولا، الإنتاج من السلع حيث تم فيه استخدام الرقم القياسي لاسعار المنتج الإسرائيلي للأعوام 1994-1996 والفلسطيني للأعوام 1997-2000 .

ثانيا، الإنتاج من الأبنية فقد تم تركيب رقم قياسي خاص به بالاعتماد على البيانات المتوفرة، والذي سيتم التطرق إليه عند الحديث عن التكوين الرأسمالي الثابت من الأبنية. ثالثا، الخدمات (باستثناء الإدارة العامة والدفاع) فقد تم استخدام الرقم القياسي لاسعار المنتج الإسرائيلي لكافة السنوات. واخيرا، الإدارة العامة والدفاع، فقد تم تركيب رقم خاص بها بالاعتماد على البيانات المتوفرة، سيتم التطرق اليه لاحقا عند الحديث عن الاستهلاك النهائي للحكومة.
يستثنى من ذلك بعض الخدمات مثل: المياه والكهرباء، الفنادق، النقل، الوساطة المالية بالإضافة إلى أنشطة الخدمة الاجتماعية  والمجتمعية والشخصية، والذي تم فيها استخدام الرقم القياسي لاسعار المستهلك الإسرائيلي للأعوام 1994-1996، والفلسطيني للأعوام 1997-2000 عوضا عن الرقم القياسي لاسعار المنتج الإسرائيلي وذلك لكون أسعار المستهلك الفلسطينية اكثر منطقية من استخدام أسعار المنتج الإسرائيلي لهذه الأنشطة والخدمات، على الرغم من أن توصيات نظام الحسابات القومية توصي باستخدام الأرقام القياسية لاسعار المنتج لتثبيط الإنتاج من هذه الخدمات.
(2). الضرائب على الواردات
 وفيها تم استخدام الرقم القياسي لاسعار الجملة فيما يخص الواردات الإسرائيلية للأعوام 1994-1996، والفلسطينية للأعوام 1997-2000 .
(3). الواردات من السلع والخدمات 
 وقد تم الحصول عليها بأسلوب البواقي، على أساس أن:
 الواردات= الاستهلاك الوسيط+ الاستهلاك النهائي+ التكوين الرأسمالي+ الصادرات – (الإنتاج+الضرائب على الواردات).  والسبب في احتساب الواردات بأسلوب البواقي هو عدم توفر بيانات لاعداد أرقام قياسية مقبولة للواردات، إضافة إلى اشتمال الواردات على نطاق واسع جدا من السلع يجعلها تشتمل على أرقام قياسية متباينة جدا، كما انه إذا أخذنا بعين الاعتبار كبر حجم القيمة الكلية للواردات الأمر الذي يسمح بعدم الحاق تشوه كبير بها نتيجة امتصاصها للتباينات واخيرا، تخليص القيمة المضافة( وهي المتغير الأكثر أهمية) من التشوهات التي قد تمس به وذلك بعدم إحداث أي تشوه بالأرقام القياسية للمكونات الأساسية للقيمة المضافة إلا وهي الإنتاج والاستهلاك الوسيط عند تحقيق التوازن بين جانبي العرض والاستخدام بالأسعار الثابتة.
ثانيا: جانب الاستخدام
(1) الاستهلاك الوسيط
  وينقسم إلى قسمين: الأول من السلع والآخر من الخدمات حيث يتم استخدام الرقم القياسي لاسعار الجملة الإسرائيلي للأعوام 1994-1996 فيما يتعلق بالسلع والخدمات، إضافة إلى الأعوام 1997-2000 فيما يتعلق بالخدمات.  بينما يتم استخدام الرقم القياسي لاسعار الجملة الفلسطيني للأعوام 1997-2000  فيما يتعلق بالسلع.
 (2) الاستهلاك النهائي
  وهو عدة أنواع: أولا، الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية، والذي تم تثبيطه باستعمال الرقم القياسي لاسعار المستهلك الإسرائيلي للأعوام 1994-1996 والفلسطيني للأعوام 1997-2000. 

ثانيا، الاستهلاك النهائي للحكومة، وفيه تم تركيب رقم خاص بالاعتماد على البيانات المتوفرة. حيث أن إنتاج الحكومة يتألف من المصاريف الجارية وتعويضات العاملين واهتلاك رأس المال الثابت.  وبالتالي تم تركيب رقم قياسي للحكومة من الأرقام القياسية لهذه البنود موزنة حسب مساهمتها في الإنتاج الكلي.  حيث تم استخدام الرقم القياسي لاسعار الجملة في تثبيط المصاريف الجارية للحكومة، أما تعويضات العاملين فقد تم افتراض ثباتها نسبيا عبر السنوات، في حين تم افتراض ثبات الرقم القياسي لاهتلاك رأس المال الثابت نظرا لتشكيله نسبة ضئيلة جدا من الإنتاج.  واخيرا، الاستهلاك النهائي للمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية وفيها تم استخدام الرقم القياسي لاسعار المستهلك الإسرائيلي للأعوام 1994-1996، والرقم القياسي لاسعار الجملة الإجمالي (المحلي والمستورد) الفلسطيني لبقية الأعوام.
(3) التكوين الرأسمالي الإجمالي
 ويحتوي على مكونين رئيسين: التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي والتغير في المخزون، حيث أن الأول يتم الحصول عليه من الأبنية وغير الأبنية، ويتم تثبيط بيانات الأبنية باستخدام رقم قياسي خاص بالإنتاج من الأبنية والذي تم تركيبه بالاعتماد على بيانات عوامل الإنتاج التي تدخل في نشاط الإنشاءات والأبنية.  وحيث أن الإنتاج لهذا النشاط يتألف من الاستهلاك الوسيط، تعويضات العاملين وصافي الضرائب على الإنتاج بالإضافة إلى إجمالي فائض التشغيل، فقد اعتمد على كل من الاستهلاك الوسيط وتعويضات العاملين بشكل أساسي لتركيب الرقم القياسي لانتاج الإنشاءات.  أما بالنسبة للاستهلاك الوسيط فقد تم استخدام الأرقام القياسية الفلسطينية لاسعار الجملة فيما يخص مستلزمات الإنتاج والتي تم الحصول على أوزانها النسبية من جداول العرض والاستخدام لعام 1998، أما فيما يخص تعويضات العاملين فقد استخدمت بيانات مسح القوى العاملة لمتوسط اجر العامل اليومي في نشاط الإنشاءات لاعداد هذا الرقم.
أما البيانات من غير الأبنية، فقد تم تثبيطها باستخدام الرقم القياسي لاسعار الجملة الإسرائيلي للأعوام 1994-1996، والفلسطيني الخاص بالواردات فيما يتعلق بالأعوام 1997-2000.
بالنسبة للمكون الثاني للتكوين الرأسمالي الإجمالي ألا وهو التغير في المخزون فقد تم اللجوء إلى الأرقام القياسية الإسرائيلية لاسعار الجملة فيما يخص السنوات 1994-1996، والأرقام القياسية الفلسطينية لاسعار الجملة لبقية الأعوام.
(4) الصادرات
 وفيها يتم استخدام الأرقام القياسية لاسعار المنتج الإسرائيلي للأعوام 1994-1996، والفلسطيني للأعوام 1997-2000.  ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن نظام الحسابات القومية يوصي باستخدام الرقم القياسي للصادرات              (Export Price Index)  لتثبيط الصادرات، إلا أن عدم توفره لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أدى إلى اللجوء إلى استخدام المثبط المستخدم في تثبيط الإنتاج نظرا لان معظم الصادرات هي من الإنتاج المحلي.       
آلية التثبيط
يمكن توضيح هذه العملية من خلال الخطوات التالية:
· يتم في البداية تحويل كافة البيانات التجميعية بالأسعار الجارية لكافة السنوات إلى جداول العرض والاستخدام باعتماد هيكلية جداول العرض والاستخدام لعام 1998 كأساس في توزيع المجاميع.
· يتم موازنة جداول العرض والاستخدام بالأسعار الجارية لكل عام لامتصاص التباينات بين الجانبين في بند الواردات على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع.
· يتم تثبيط مجموعات السلع على جانبي العرض والاستخدام للمعاملات والأنشطة المختلفة باعتماد المثبطات السعرية التي تم الحديث عنها سابقا، وينبغي الإشارة هنا إلى إن المثبطات هي بالشيكل الإسرائيلي، وبما أن البيانات تصدر بالدولار الأمريكي فكان لا بد من قسمة المثبطات بالشيكل الإسرائيلي على المثبط الخاص بسعر صرف الدولار وذلك لعزل اثر سعر الصرف على البيانات والذي اهتلك بشكل كبير عبر السنوات.
· وفي النهاية، يتم تحقيق التوازن بين العرض والاستخدام بالأسعار الثابتة على المستوى التفصيلي للسلع باحتساب الواردات بأسلوب البواقي، بحيث يكون الرقم القياسي الخاص بها مشتقا ضمنيا.

الفصل الخامس

جودة البيانات
5-1  التغطية والشمول: 
لا شك أن أشواطاً كبيرة قد قطعت في مجال تحسين مستوى التغطية والشمول في منظومة الحسابات القومية الفلسطينية منذ أول إصدار لها عام 1994.  ويمكن تلخيص ذلك بالنقاط التالية:
- تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي كافة أنشطة ومرافق الاقتصاد الوطني (باستثناء الزراعة)
- تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي القطاع غير المنظم في أنشطة الإنشاءات والنقل.
- الاستناد إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.
- إعداد جداول العرض والاستخدام التي تكفل تحقيق الاتساق الداخلي للبيانات على مستوى تفصيلي للأنشطة والسلع وتكشف عن مواطن القصور وعدم الشمول في تغطية البيانات.
- تطوير منهجية احتساب بعض المعاملات كالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي.
وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك بعض الإشكاليات والتحديات في مجال تطوير التغطية والشمول في البيانات، نوردها في المحاور الرئيسية التالية:
تحديث سجل المنشآت:
يستند سجل المنشآت إلى تعداد حديث نسبياً والذي نفذ مع التعداد العام للسكان والمساكن عام 1997.  غير أن واقع المنشآت الفلسطينية وطبيعتها يجعل عملية تحديثها أمراً صعباً.  حيث تتسم هذه المنشآت بصغر حجمها في الغالب، وسرعة حركتها في ولادة مؤسسات جديدة وإغلاق أخرى.  كما أن عدم كفاية التفاصيل الموجودة لدى السجلات الإدارية الحكومية، يجعل عملية التحديث هذه صعبة ومعقدة وتتطلب الكثير من المال والجهد.
وعلى الرغم من كافة الإجراءات التي يقوم بها الجهاز في مجال تحديث إطار المنشآت الاقتصادية سواء من خلال الحصول على السجلات الإدارية للوزارات وغرف التجارة والصناعة أو من خلال المسوح الميدانية، تظل هناك شكوك في مدى فعالية هذا التحديث وقدرته فعلاً على تغطية كافة المؤسسات الجديدة التي ولدت في الاقتصاد المحلي وإسقاط تلك التي أغلقت.
ولا شك أن تحديث إطار المنشآت بصورة مناسبة له أهميته في توفير إطار معاينة شامل، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على مدى تمثيل نتائج المسوح الاقتصادية لكامل المجتمع الاقتصادي.
القطاع غير المنظم: 
على الرغم من محاولة تغطية القطاع غير المنظم في كل من نشاطي الإنشاءات والنقل بتنفيذ مسوح خاصة بهما، إلا أنه تظل هناك العديد من الأنشطة التي يمارسها القطاع غير المنظم يصعب رصدها، كالتجارة الداخلية والخدمات وبعض أنشطة الصناعة التحويلية.  ولعل إعداد جداول العرض والاستخدام يعين على سد بعض الفجوات في هذا المجال، إلا أنها تظل قائمة على التقدير والتعديل المكتبي وليس على واقع ميداني.  
ويفيد مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني في توفير البيانات حول الإنتاج البيتي المستهلك ذاتياً من السلع، غير أنه لا يوفر بيانات حول الإنتاج المسوق منها. ويعتقد أنه بالإمكان تطوير تغطية القطاع غير المنظم للأنشطة عدا الإنشاءات والنقل لتحقيق تغطية أفضل للإنتاج المحلي والقيمة المضافة.
الإحصاءات الحكومية:
يتم إعداد الإحصاءات الحكومية من أربعة مصادر رئيسية: الموازنة العامة (الحكومة المركزية)، ميزانيات البلديات والمجالس القروية (لتغطية الحكومة المحلية)، ميزانيات المؤسسات خارج الموازنة (لتغطية المؤسسات خارج الموازنة) وبيانات الصندوق القومي الفلسطيني (لتغطية الحكومة في الخارج).  كما يتم تقدير الإنتاج والقيمة المضافة للشركات المملوكة للحكومة بناء على أرباح وخسائر بعض هذه الشركات التي نشرت عن عام 1999 عبر شبكة الإنترنت.
وتتركز مشكلة التغطية في الإحصاءات الحكومية بما يلي:
· تغطية المؤسسات خارج الموازنة: تقوم دائرة الإحصاءات المالية والحكومية بجمع بيانات النفقات والإيرادات لهذه المؤسسات من خلال استمارة خاصة بذلك.  وتتلخص مشكلة هذه المؤسسات بعدم التمكن من الحصول على قائمة شاملة بهذه المؤسسات من وزارة المالية على الرغم من كافة المحاولات للحصول عليها بسبب عدم تعاون الوزارة المذكورة.  كما نعاني أيضاً من ضعف تجاوب المؤسسات المدرجة ضمن القائمة لدينا وخصوصاً الهيئة العامة للبترول وبكدار واللتين تمتلكين وزناً كبيراً من هذه المؤسسات.  ويتم اللجوء إلى تقدير إنتاج هذه المؤسسات بناء على بعض الافتراضات والتي قد لا تنجح في رصد الإنتاج الفعلي لها.

· تغطية الشركات المملوكة للحكومة: تمتلك الحكومة العديد من الشركات سواء من خلال مساهمتها بنسب معينة من راس المال أو امتلاك كامل لها.  وقد تم التمكن من تقدير إنتاج بعض هذه الشركات بناء على الأرباح التي صرحت بها وزارة المالية عن عام 1999 عبر الإنترنت.  غير أن العديد من الشركات تظل غير مغطاة في هذا التقدير كشركة البحر، الهيئة العامة للبترول وكازينو أريحا وغيرها.  ونعتقد أن عدم شمول إنتاج هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي يسبب قدراً غير بسيط من عدم شمول التغطية (Under coverage) نظراً لضخامة حجم الإيرادات التي تحققها هذه الشركات.
التجارة الخارجية:
ترتبط مشكلة عدم الشمول في إحصاءات التجارة الخارجية هنا بالواقع السياسي والجغرافي للأراضي الفلسطينية والذي لا يسمح برصد كافة تدفقات السلع بين الأراضي الفلسطينية ودول باقي العالم (خاصة إسرائيل).  ويتم اللجوء إلى تعديل بيانات التجارة الخارجية بتقدير درجة عدم شمول التغطية فيها إلا أنها تظل دوماً تقديرية وقائمة على الافتراضات والتعديلات المكتبية.
5-2 الموثوقية:
يتم إعداد الحسابات القومية في فلسطين بالاستناد الى مجموعة من المصادر الإحصائية (مسوح وسجلات إدارية) والمنهجيات العلمية التي تتسم بدرجة مقبولة (وأحياناً متميزة) من الموثوقية.  كما أن كافة المعالجات للبيانات تتم بصورة آلية من خلال البرامج المحوسبة والتي تقلص كثيراً احتمالات الخطأ البشري (Human Error). ويحتوي النظام المحوسب لملفات الحسابات القومية على مجموعة من الفحوص (Checks) من خلال معادلات للتأكد من عدم وجود أخطاء في المعالجة أو التحويل أو غيرها.  وتكفل هذه الإجراءات تهميش الأخطاء التي قد تنجم عن السهو أو عدم الدقة عند إعداد البيانات.
وعلى الرغم من اتخاذ هذه الإجراءات في معالجة بيانات الحسابات القومية لضمان موثوقيتها، تظل هناك بعض القضايا التي تشوب موثوقية البيانات والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
بيانات المسوح الاقتصادية:
تعتمد موثوقية بيانات المسوح الاقتصادية بشكل أساسي (بعد التأكد من شمول الإطار وتمثيل العينة) على مدى شفافية المبحوثين في الإدلاء بالبيانات.  وقد لوحظ في كثير من الحالات أن هذه الشفافية مفقودة خاصة عندما قورنت نتائج الاستمارات عبر السنوات للمنشأة ذاتها، أو عند إعادة تعبئة الاستمارة لنفس المنشأة من مدلي آخر بالبيانات.  وتعود المشكلة في ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما: نزعة المدلين بالبيانات بشكل عام إلى التحفظ بشأن إيراداتهم والميل إلى تخفيضها خوفاً من سلطات الضرائب، على الرغم من وجود قانون يكفل حماية وسرية البيانات الإحصائية.  وثانيهما: أن كثيراً من هذه المؤسسات (الصغيرة الحجم في معظمها) لا تحمل سجلات محاسبية مناسبة لتوثيق كافة المعاملات التي تقوم بها خلال السنة المحاسبية.  وبذلك يعتمد المدلي بالبيانات على الذاكرة في استيفاء البيانات، والتي قد تكون غير دقيقة في كثير من الأحيان خاصة إذا تباعدت سنة الإسناد الزمني للمسح عن سنة تنفيذه (كما حصل في الأعوام 1994-1996).
ولا تخفى أهمية المسوح الاقتصادية في منظومة الحسابات القومية والتي تمثل العمود الفقري لها في تحقيق الموثوقية المطلوبة للبيانات.  وقد تم اللجوء إلى التعديلات المكتبية بعد مقارنة البيانات عبر السنوات لحل مشاكل عدم المنطقية في نتائج المسوح الاقتصادية، خاصة عند إعداد السلسلة الزمنية المنقحة بالأسعار الجارية والثابتة.  ويظل حل هذه الإشكالية مرهوناً بالوعي الإحصائي لدى المبحوثين وثقتهم بسرية البيانات التي يدلون بها، بالإضافة إلى تطوير مستوى مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية لدى تلك المنشآت.
الإحصاءات الزراعية:
تفتقر الآلية التي تجمع بها البيانات الإحصائية عن النشاط الزراعي لمستوى الموثوقية والشمول اللازمين لتمثيل هذا النشاط.  كما أن البيانات التي تجمع تغطي فقط معاملات الإنتاج والاستهلاك الوسيط واهتلاك رأس المال الثابت، ولا توفر أي متغيرات عن التكوين الرأسمالي أو التغير في المخزون أو تعويضات العاملين.  ويعود ضعف تغطية هذه البيانات بشكل أساسي إلى عدم وجود تعداد زراعي يغطي كافة الحيازات الزراعية الموجودة في الأراضي الفلسطينية.  حيث يشكل هذا التعداد متطلباً أساسياً لتنفيذ مسح إحصائي بعينة علمية ممثلة.  وتظل مشكلة البيانات الزراعية مرهونة بتنفيذ هذا التعداد الذي يأمل الجهاز في تنفيذه.
تصنيف السلع والمعاملات:
يحدد تصنيف المعاملات والسلع الاقتصادية كيفية معالجتها، وبذلك فإن أي خلل في عملية تصنيف البيانات يسبب خللاً في آلية التعامل معها وتحديد موقعها في منظومة الحسابات القومية، خاصة عند إعداد جداول العرض والاستخدام التي تتعرض للمعاملات الاقتصادية على مستوى تفصيلي للسلع والأنشطة. وكثيراً ما يكون السبب الرئيسي في عدم التوازن لسلعة ما (أو مجموعة من السلع) على جانبي العرض والاستخدام هو عدم دقة التصنيف.  ويمكن حصر مشاكل عدم الدقة في التصنيف في المصادر التالية:
· ميزانيات البلديات والمجالس القروية: حيث تسجل الكثير من بنود هذه الميزانيات سواء كنفقات أو كإيرادات بصورة مبهمة بما لا يعين على إعطائها الرمز المناسب الذي يعكس طبيعة المعاملة.  كما يدمج أحياناً في البند نفسه أكثر من معاملة (أو أكثر من سلعة) الأمر الذي يضطر مصنف البيانات إلى وضع افتراضات في فصل مكونات قيم تلك البنود.  ولا بد للتغلب على هذه المشكلة أن يتم التعاون مع هذه البلديات والمجالس القروية من خلال وزارة الحكم المحلي في توضيح بنود ميزانياتها بل واتباع نماذج موحدة لها جميعاً.  كما يتطلب ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات مع فئة من هذه البلديات والمجالس القروية للاستفسار عن البنود المبهمة والتأكد من صحة تصنيفها في دائرة الحسابات القومية.
· إحصاءات التجارة الخارجية: يقوم فريق العمل بترحيل البيانات المتوفرة في سجلات وزارة المالية وتصنيفها يدوياً باستخدام تصنيف SITC.  وتتلخص مشاكل عدم الدقة في تصنيف هذه البيانات فيما يلي:
1. عدم وضوح القيود المسجلة باللغة العبرية في سجلات وزارة المالية أحياناً، الأمر الذي يدعو مرحلي البيانات إلى الاجتهاد في تحديد نوع السلعة وتصنيفها.
2. إمكانية وقوع أخطاء بشرية (Human Errors) نتيجة للاعتماد على الترحيل اليدوي للبيانات، على الرغم من عملية التدقيق التي تتم على ترميز البيانات.

الفصل السادس
قضايا فنية خاصة
6-1 تقدير الإيجارات المحتسبة للأبنية التي يقطنها مالكوها
يوصي نظام الحسابات القومية 1993 باعتبار القيمة الايجارية المحتسبة للأبنية التي يقطنها مالكوها ضمن حدود الإنتاج، وهي بذلك الحالة الاستثنائية الوحيدة للخدمات التي تنتجها الأسر المعيشية لاستهلاكها الخاص وتدخل ضمن حدود الإنتاج1.  وتدرج هذه القيمة ضمن إنتاج الأنشطة العقارية والايجارية والتجارية وخدمات الأعمال (K) حسب التصنيف الصناعي القياسي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC).  ويشكل هذا البند في الأراضي الفلسطينية نسبة عالية جداً من القيمة المضافة من هذا النشاط تصل إلى 60% تقريباً.
وفي سنوات سابقة، كان يتم الحصول على هذا البند من مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني الذي يشتمل سؤالاً للأسرة التي تقطن مسكناً تملكه عن القيمة الايجارية لمسكنها فيما لو قامت بتأجيره.  غير أنه كان دوماً يعتقد بالمبالغة في تقدير هذه القيمة نتيجة لاعتمادها على القيمة السوقية للإيجار والتي تتأثر بميل أصحاب المباني إلى رفعها تحسباً من عدم قدرتهم على رفعها في المستقبل بعد إبرام عقد الإيجار.  
وخلال إعداد السلسلة الزمنية المنقحة 1994-2000، تم إعداد تقديرات محسنة لهذا البند من خلال البيانات التي وفرها التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997 والذي يوفر بيانات تفصيلية عن المساكن وقيمها الايجارية.  وفيما يلي الخطوات التي اتبعت في هذا المجال:
1. تم احتساب متوسط القيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية المؤجرة وذلك بقسمة القيمة الإجمالية للإيجارات الفعلية (حسب المنطقة: باقي الضفة، غزة التي يوفرها التعداد) على عدد الوحدات السكنية المؤجرة.  

2. تم تقدير القيمة الإجمالية الأولية للإيجارات المحتسبة من خلال ضرب عدد الوحدات السكنية التي يقطنها مالكوها (والذي وفرته أيضاً بيانات التعداد) بمتوسط الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة (البند رقم 1).

3. افترض أن هامش الربح في القيمة الايجارية الفعلية هو 30%، وتشمل هذه النسبة أيضاً أية نفقات جارية على المسكن يقدرها المؤجر (المالك) ويحملها على القيمة الايجارية للمسكن كي يدفعها المستأجر.

4. بما أن الإيجارات المحتسبة هي استهلاك المالك الذاتي، فيفترض ألا تشمل هذا الهامش، إذ  أنه لا يتقاضى من نفسه ربحاً،  ولا يعمل على تحميل نفقات المسكن الجارية على القيمة الايجارية لأنه هو الذي يدفعها في كل الأحوال.  وبذلك تم طرح هذه النسبة من القيمة الايجارية المحتسبة.

5.  نظراً لاختلاف نوعية المساكن التي يقطنها مالكوها بشكل عام عن نوعية المساكن المؤجرة (فهي أفضل في الأولى عنها في الثانية)، فقد تم رفع القيمة الايجارية المحتسبة بعد تعديلها في بند (4) بنسبة 12.5%.  و قدرت هذه النسبة بناء على آلية معينة وضع فيها وزن خاص لكل نوع من أنواع المساكن (فيلا، بيت مستقل، شقة…الخ). وقد بني هذا على اعتبار أن العلاقة بين نوعية المسكن وقيمته الايجارية هي علاقة طردية.  
6-2 تقدير صافي الإيجارات

يشتمل إنتاج الأنشطة العقارية والايجارية كافة ما تحقق في الاقتصاد الوطني من قيم إيجاريه سواء أكانت لمبان سكنية أو غير سكنية، أو كانت قيماً فعلية أو محتسبة.
ويتم احتساب صافي الإيجارات لتغطية الدخل المتحقق للقطاع العائلي من الإيجارات والذي تدفعه القطاعات المؤسسية الأخرى، سواء من الحكومة أو المؤسسات غير الهادفة للربح أو مؤسسات الأعمال. 

فعند النظر للاقتصاد الوطني من زاوية القطاعات المؤسسية الخمسة التي يتألف منها، نجد أن إيرادات هذه القطاعات من النشاط الايجاري قد تمت تغطيتها كما يلي:
1. القطاع غير المالي: من المسوح الاقتصادية سواء كنشاط رئيسي أو ثانوي.

2. القطاع المالي: من مسح المالية والتأمين كإيراد نشاط ثانوي.

3. قطاع الحكومة: من السجلات الإدارية للحكومة- إيرادات غير ضريبية
.

4. قطاع المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية: من السجلات الإدارية ل UNRWA، ونتائج مسح الخدمات للمؤسسات غير الهادفة للربح.
5. قطاع الأسر المعيشية: 

· بالنسبة لدخل القطاع العائلي من الإيجارات التي تدفعها الأسر المعيشية نفسها فهي مغطاة من مسح PECS.
· بالنسبة لدخل القطاع العائلي من الإيجارات التي تدفعها القطاعات الأخرى فلا بد من تقديرها. 

بناء على ما تقدم، لا بد من تغطية الإيجارات التي تدفعها القطاعات الأخرى للقطاع العائلي وذلك من خلال احتساب صافي الإيجارات المدفوعة للقطاعات الأخرى. أي:

مجموع الإيجارات المدفوعة من (كافة المسوح الاقتصادية + الحكومة + UNRWA) - مجموع الإيجارات المقبوضة من (كافة المسوح الاقتصادية + الحكومة + UNRWA).

وبذلك يتم استثناء أي قيم ايجارية دفعتها القطاعات الاقتصادية الأخرى لبعضها البعض (عدا القطاع العائلي) وشمل كافة القيم الايجارية التي دفعتها هذه القطاعات للقطاع العائلي.
6-3 تقدير التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي

توفر المسوح الاقتصادية قيمة التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لكافة الأنشطة الاقتصادية. كما يمكن من السجلات الإدارية الحصول على الإنفاق الرأسمالي الحكومي (لكافة أنواع الحكومة)، وكذلك الخاص ب UNRWA.  بينما لا تتوفر أي بيانات عن هذا البند من الإحصاءات الزراعية أو لنشاط القطاع غير المنظم.

وقد كان يتم تجميع هذا البند من المصادر المختلفة لقياس التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي والذي كان يعتريه الكثير من القصور في التغطية.  عدا عن تراكم الأخطاء الإحصائية الموجودة في هذه المصادر جميعاً والذي ينعكس على سوء تقدير هذا البند.
وعند إعداد جداول العرض والاستخدام للأعوام 1997 و 1998، تأكد عدم شمول التغطية عندما ظهرت قيمة مجموع التكوين الرأسمالي من السلع أقل بكثير من قيمة مجموع المعروض في الاقتصاد الوطني من منتجات محلية وواردات للسلع الرأسمالية. 
وبذلك،  فقد تم تطوير آلية احتساب التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي بأسلوب آخر تنحصر فيه البيانات بمصدرين رئيسيين، الأمر الذي يعين على تحقيق تغطية أشمل وأدق لقيم هذا البند.

ووفقاً لهذه المنهجية، فقد تم فصل مكونات التكوين الرأسمالي الثابت إلى مكونين رئيسيين وهما:

·  التكوين الرأسمالي من الأبنية: ويشمل هذا البند حسب تعريف نظام الحسابات القومية 1993 (SNA93) الأبنية السكنية وغير السكنية.  ويتم احتسابه من إجمالي إنتاج قطاع الإنشاءات (المنظم وغير المنظم) مع استثناء الصادرات من هذا النشاط.  كما يتم طرح نسبة مقدرة للصيانة الجارية من مجموع هذا الإنتاج والتي تقدر بحوالي 15%. 
- التكوين الرأسمالي من غير الأبنية: ويتألف هذا البند من مكونين رئيسيين وهما:
1. الواردات من السلع الرأسمالية:  ويتم تغطيته من إحصاءات التجارة الخارجية التي توفر بيانات للواردات من السلع حسب تصنيف Broad Economic Classification (BEC) والذي تصنف فيه السلع حسب غرضها الاقتصادي.  وقد تم رصد البنود التالية بناء على ورودها في تصنيف التجارة الخارجية BEC والتي تدخل في تقدير التكوين الرأسمالي الثابت:
البند 4: السلع الرأسمالية (باستثناء معدات النقل) وقطع الغيار
البند 5: معدات النقل وقطع الغيار.
البند 6: سلع استهلاكية غير مصنفة في مكان آخر.
حيث يتم تحري مكونات هذه التصنيفات واختيار البنود التي تعتبر تكويناً رأسمالياً حسب توصيات نظام الحسابات القومية 1993.  أما بالنسبة للبنود التي يشترك في استهلاكها كل من القطاع العائلي والقطاعات الأخرى، فيتم تقدير ذلك الجزء المستهلك من قبل القطاع العائلي بالاعتماد على مسح PECS واستثناؤه من القيمة الكلية.
وبعد تحديد البنود الواجب إدراجها ضمن التكوين الرأسمالي، يتم رفع القيم باعتماد نسبة معينة لعدم شمول التغطية      (Under coverage).  ويعتقد بأن هذه النسبة هي أقل من النسبة الكلية لعدم شمول التغطية في الواردات (تقدر بنصف تلك النسبة).
2. الإنتاج المحلي من السلع الرأسمالية: ويشمل ذلك نطاق ضيق جداً من الإنتاج بالنظر إلى واقع الصناعات الفلسطينية.  ويتم الحصول على هذا البند من المسح الصناعي والذي يشكل رقماً هامشياً جداً مقارنة بإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت.
6-4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة (FISIM) 

تمثل خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة إنتاج المؤسسات المالية مقابل خدمات الإقراض والاقتراض التي تقوم بها كوسيط بين المودعين من ناحية والمقترضين من ناحية أخرى.  إذ لا يتقاضى الوسطاء الماليون ثمناً مباشراً نظير قيامهم بهذه الخدمة، إنما يحققون العائد الذي يغطي مصاريفهم و يحقق فائض التشغيل لديهم من خلال تقاضي أسعار فائدة (من مقترضيهم) أعلى من أسعار الفائدة التي يدفعونها لمقرضيهم (المودعين).  وبذلك فهم لا يتقاضون ثمناً مباشراً مقابل خدماتهم في هذه الوساطة.  

ويتم قياس قيمة الإنتاج من الوساطة المالية بصورة غير مباشرة من خلال المعادلة التالية:

مجموع دخول الملكية التي يتقاضاها الوسطاء الماليون (باستثناء أي عوائد يتقاضونها نظير استثمار أموالهم الخاصة) – مجموع الفوائد التي يدفعونها.

وكما هو معروف نظرياً، لا بد أن يقابل كل إنتاج (عرض) في الاقتصاد الوطني استخدام يوازيه، سواء أكان هذا الاستخدام على شكل استهلاك وسيط لقطاع الأعمال، أو استهلاك نهائي للقطاع العائلي أو الحكومي أو المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية، أو صادرات لغير المقيمين.

غير أن هذه القيمة (غير الملموسة مباشرة) لا تظهر في سجلات أو حسابات أي من القطاعات المذكورة أعلاه ولا يصرح عنها.  ولذلك لا بد من إيجاد طريقة لتخصيص قيمة الاستخدام من هذا الإنتاج.  ويمكن أن يتم ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:

1. أن تخصص القيمة الإجمالية ل (FISIM) كاستهلاك وسيط لصناعة وهمية، بحيث يكون إنتاج هذه الصناعة صفراً وقيمتها المضافة سالبة (بنفس قيمة ال FISIM).  وقد كانت هذه هي توصية نظام الحسابات القومية 1968، وهي الطريقة التي تم اتباعها في الحسابات القومية الفلسطينية نظراً لبساطتها وعدم تعقيدها، وخصوصاً أن هذه القيمة ليست ذات شأن.

2. أن يتم توزيع هذه القيمة على القطاعات المختلفة التي استهلكتها من خلال طريقة معيارية معينة حسب توصية نظام الحسابات القومية 1993.  ويمكن أن توزع هذه القيمة تقريبياً باعتماد الوزن النسبي للفوائد المدفوعة (من مجموع الفوائد المدفوعة) من قبل كل قطاع
.

وعلى الرغم من سهولة الطريقة الأولي مقارنة بالثانية، إلا أنها تؤدي إلى المبالغة في تقدير الاستهلاك الوسيط الكلي للاقتصاد وبالتالي تخفيض قيمة الناتج المحلي الإجمالي.  سبب ذلك أن كامل القيمة تخصص كاستهلاك وسيط ولا يستثنى منها ذلك الجزء الخاص بالقطاع العائلي والحكومي والمؤسسات غير الهادفة للربح والذي يستخدم كاستهلاك نهائي لها.  ومع ذلك، يعتقد بأن هذه المشكلة في التقدير ليست ذات شأن بالنظر إلى قيمتها النسبية.

6-5 تقدير إنتاج الشركات المملوكة للحكومة
تم الحصول على حساب أرباح بعض هذه الشركات عبر شبكة الإنترنت والتي تغطي حساب أرباح وخسائر مجموعة الشركات الموجودة ضمن APIC وضمن PSCS لعام 2000.

وبناء على هذه البيانات، تم العمل على تقدير المعاملات الخاصة لهذه الشركات باتباع الخطوات التالية:

· تم تصنيف هذه الشركات حسب النشاط الاقتصادي (ISIC) الذي تمارسه وعلى مستوى الحد الأول.
· تم تقدير القيمة المضافة لهذه الشركات باعتماد نسبه ثابتة من الأرباح (فائض التشغيل) إلى القيمة المضافة والتي افترضت بنسبة 45%.
· تم تقدير القيم الخاصة بالإنتاج والاستهلاك الوسيط من خلال استخدام النسب الخاصة بكل نشاط حسب بيانات السلسلة الزمنية 1994-2000 من القيمة المضافة.
· فيما يتعلق بالأعوام السابقة، تم تقدير القيم الخاصة بها باعتماد نسب تغير معينة لإنتاج هذه الشركات عبر السنوات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي خلال تلك الأعوام، مع الأخذ بعين الاعتبار سنة تأسيس هذه الشركات ومزاولتها للنشاط.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة لهذه الشركات تركزت في الفنادق والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة.
6-6 تقدير هوامش التجارة والنقل في جداول العرض والاستخدام

كما يوصي نظام الحسابات القومية، فإنه يتم تقييم جانب الاستخدام (الاستهلاك الوسيط، الاستهلاك النهائي، التكوين الرأسمالي، الصادرات) بأسعار المشترين، بينما يقيم جانب العرض (الإنتاج والواردات) بالأسعار الأساسية- أو بأسعار السوق حسب الواقع الفلسطيني.  
وحتى يتساوى جانب العرض مع الاستخدام على مستوى السلعة الواحدة (أو مجموعة السلع) لا بد من إجراء تعديل لقيمة هذه السلعة على جانب العرض بحيث تشمل هامش التجارة والنقل الخاص بها لتصبح مقيمة بأسعار المشترين.
احتساب هوامش التجارة

لاحتساب هوامش التجارة، يمكن اتباع أحد الطريقتين التاليتين:
الطريقة المباشرة: 
1. يتم الحصول على قيمة هوامش التجارة مباشرة من جداول العرض والاستخدام من إنتاج نشاط تجارة الجملة والتجزئة سواء كان نشاطاً رئيسياً أم ثانوياً.  وتوجد هذه القيمة في جداول العرض والاستخدام تحت عمود إجمالي الإنتاج  TotOutputوعند مجموعة السلع P-G.  

2. يستثنى من هذه القيمة الإنتاج من الصيانة والإصلاح والمتمثل بالتصنيفات P-G.5020 و P-G.5260.

3. يتم توزيع هذه القيمة (بعد استثناء خدمات الإصلاح) حسب الوزن النسبي للسلع على جانب الاستخدام TotUsePur من مجموع قيم السلع المستخدمة بأسعار المشترين.   وتجدر الإشارة أن الفئات P-A, P-B, P-D هي فقط التي تحتاج لتقدير هوامش تجارة ونقل، أما بقية فئات التصنيف فهي خدمات ولا تشمل هذه الهوامش بطبيعة الحال.

4. تدرج القيم المقدرة لهوامش التجارة والنقل موازية للسلع الخاصة بها في عمود TTM المخصص لهذا التعديل.

5. تجنباً للازدواجية في الاحتساب، وحيث أن قيمة إنتاج نشاط التجارة الداخلية أصبحت متضمنة في قيمة السلع بناء على هذا التعديل، فيتم إدراج قيم سالبة لبنود الإنتاج من التجارة الداخلية التي تم توزيعها على السلع.  وبذلك يصبح مجموع العمود الخاص ب TTM صفراً.
الطريقة غير المباشرة:
وهي أن يتم تقدير هوامش التجارة والنقل بصورة غير مباشرة حسب الطريقة التالية:

يتم الحصول على نسب الهامش التجاري (لتجارة الجملة والتجزئة) حسب فئات السلع من مسح التجارة الداخلية.  حيث تساوي هذه النسبة الهامش التجاري مقسوماً على إجمالي المبيعات.

يتم ضرب هذه النسب للهامش التجاري بقيم السلع على جانب الاستخدام (مجموع الاستخدام بأسعار المشترين).  بحيث تطبق هذه النسب على السلع التي تخضع فعلاً لعمليات المتاجرة وبذلك لا بد من استثناء كافة السلع المنتجة بغرض الاستهلاك الذاتي وكذلك كافة الخدمات.
يتم إدراج حاصل القيم في عمود TTM موازياً للسلع على جانب العرض.

يتم أيضاً إدراج هذه القيم المقدرة للإنتاج من نشاط التجارة الداخلية ضمن مصفوفة الإنتاج على جانب العرض في جداول العرض والاستخدام بحيث يتم توزيعها باتباع Prorating.

يتم إجراء التعديل اللازم لتجنب ازدواجية الاحتساب كما ورد في بند 5 من الطريقة المباشرة.

ويعتمد اتباع أحد الطريقتين على مدى موثوقية البيانات المباشرة المتوفرة عن إنتاج نشاط تجارة الجملة والتجزئة.  حيث تتبع الطريقة الأولي إن كانت الموثوقية عالية أو مقبولة، وتتبع الطريقة الثانية إن كانت الموثوقية غير مرضية.
إعداد هوامش التجارة في الحسابات القومية الفلسطينية

أما في الواقع الفلسطيني فيتم الدمج بين الطريقتين المباشرة وغير المباشرة.  حيث يعتقد أن البيانات المتعلقة بإنتاج تجارة الجملة هي موثوقة نسبياً، أما تلك المتعلقة بنشاط تجارة التجزئة فيعتريها الكثير من عدم شمول في التغطية Undercover age.  وبذلك، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. هوامش تجارة التجزئة
ويتم تقديرها بصورة غير مباشرة باتباع الطريقة المذكورة أعلاه، ولكن يتم ضرب نسب هوامش تجارة التجزئة (التي يتم الحصول عليها من مسح التجارة الداخلية) بالاستهلاك العائلي فقط وذلك للاعتقاد بأن تجارة التجزئة ترتبط باستهلاك القطاع العائلي في أغلب الأحوال.  ولا بد من استثناء كافة السلع لأغراض الاستهلاك الذاتي Own Use Account Production كما ذكر أعلاه، وكذلك كافة الخدمات.

2. هوامش تجارة الجملة
وتقدر بالصورة المباشرة المذكورة آنفاً، ولكن يراعى بأن يتم توزيع قيم هذه الهوامش بالاعتماد على الوزن النسبي للسلع من إجمالي الاستخدام بعد استثناء هوامش التجزئة التي قدرت من الاستهلاك النهائي العائلي.
6-7 معالجة أنشطة التأمين في بيانات الحسابات القومية

لنشاط التأمين ومعاملاته خصوصية تنعكس على طريقة معالجته في الحسابات القومية.  فلا تعتبر الأقساط التي يدفعها حاملو البوالص في مجملها إنتاجاً لشركات التأمين (ولا استهلاكاً وسيطاً أو نهائياً لدافعيها) لأنها في واقع الحال تتألف من مكونين:
· جزء يتعلق برسوم لقاء خدمة التأمين التي تقدمها الشركة

· وجزء آخر يمثل حقاً مستقبلياً لحاملي البوالص عند وقوع الحادث ليتم تقاضيه من هذه الشركة.

كما أن شركات التأمين تقوم باستثمار الاحتياطي الذي يتكون لديها من أقساط التأمين والذي يدر عليها عائداً مالياً يعينها على سد التعويضات لمستحقيها ودفع المصاريف الجارية على الإنتاج.

وبذلك يتمثل إنتاج شركات التأمين من رسوم خدمة التأمين (SC) والتي تساوي:

= أقساط التأمين المقبوضة (P) + عوائد استثمار الاحتياطات الفنية (PS)  – التعويضات المدفوعة (C).

ويسجل الإنتاج بطبيعة الحال في حساب الإنتاج. أما الاستهلاك الوسيط لهذه الشركات فهو يتمثل بالمصاريف الجارية التي تنفقها شركات التأمين للقيام بهذا الإنتاج.
وفيما يتعلق باستخدام هذا الإنتاج (على جانب الاستخدام)، فيتم تقديره نظراً لعدم تسجيل رسوم هذه الخدمة كاستهلاك وسيط أو نهائي من قبل القطاعات المؤسسية المختلفة.  ويتم هذا التقدير بتوزيع الإنتاج بالاعتماد على الوزن النسبي لأقساط التأمين المدفوعة من قبل كل قطاع/ نشاط من إجمالي أقساط التأمين المدفوعة.

وفيما يتعلق بمعالجة أقساط التأمين، فهي تعتبر في واقع الحال تحويلات من حاملي بواليص التأمين إلى شركات التأمين.  وبذلك فهي تسجل في حساب توزيع الدخل الثانوي (حاملو البوالص على جانب الاستخدام، وشركات التأمين على جانب الموارد).
وتنطبق المعالجة ذاتها على التعويضات المقبوضة والتي تسجل أيضاً كتحويلات في حساب توزيع الدخل الثانوي ولكن بصورة معاكسة.  حيث يسجل حاملو البوالص على جانب الموارد ويسجل شركات التأمين على جانب الاستخدامات.

أما بالنسبة لصافي أقساط التأمين، فهي تدخل في حساب تخصيص الدخل الأولي، حيث يعتبر هذا الصافي ملكية تحقق عائداً لأصحاب البوالص ولكنها في عهدة شركات التأمين.

حيث يتمثل صافي أقساط التأمين (NP) ب:
أقساط التأمين المقبوضة (P) + عوائد الاحتياطيات الفنية (PS) – رسوم خدمة التأمين (SC) 

وبعملية رياضية سريعة، نجد أن صافي أقساط التأمين تساوي مجموع التعويضات كما يلي:

SC = P + PS – C
NP = P + PS – SC
NP = P + PS – (P + PS – C)
NP = C
6-8 تعديل سيف/ فوب Cif / Fob)) في جداول العرض والاستخدام

تمثل سيف وفوب تقييمات متعارف عليها دولياً لبضائع التجارة الخارجية، وفيما يلي تفصيل تعريف هذين التقييمين:

1. تقييم فوب (fob)= قيمة السلعة الأساسية + تكاليف النقل والتأمين داخل حدود الدولة المصدرة + الضرائب والرسوم الجمركية على حدود الدولة المصدرة.
2. تقييم سيف (cif)=  قيمة السلعة الأساسية + تكاليف النقل والتأمين داخل حدود الدولة المصدرة + الضرائب والرسوم الجمركية على حدود الدولة المصدرة + تكاليف الشحن والتأمين الدولية.

ويوصي نظام الحسابات القومية بتقييم الصادرات فوب في جداول العرض والاستخدام باعتباره نوعاً خاصاً من التقييم بأسعار المشترين.  أما الواردات، فيوصي النظام بتقييمها سيف باعتبارها نوعاً خاصاً من الأسعار الأساسية.

أما في ميزان المدفوعات، فالتوصية الدولية المعتمدة هي اعتماد قيمة فوب لكل من الصادرات والواردات، بحيث تسجل قيم الشحن والتأمين الدولية في بند التجارة من الخدمات.

ويتم الحصول على قيم التجارة من الخدمات من ميزان المدفوعات بحيث تدرج كما هي في جداول العرض والاستخدام (وتشمل قيم الشحن والتأمين الدولية للبضائع المستوردة) كما يتم تسجيل الواردات من السلع بقيمة سيف، فإنه بذلك تتم تغطية هذه التكاليف الدولية للشحن والتأمين مرتين: مرة على جانب الواردات من الخدمات ومرة أخرى على جانب الواردات من السلع.  وبذلك كان لا بد من إجراء تعديل سيف/ فوب بحيث يتم طرح قيمة تكاليف الشحن والتأمين الدولية من جانب الوردات من الخدمات لتغطى مرة واحدة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمات الشحن والتأمين الدولية هذه يمكن أن تقدمها شركات غير مقيمة وأخرى مقيمة.  وفي الحالتين يتم طرح قيمة هذه التكاليف لأن عمليات الشحن والتأمين التي قامت بها شركات مقيمة هي مغطاة أصلاً على جانب الإنتاج ولا بد من طرحها لتجنب الاحتساب المضاعف.







�  ويشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في حزيران من عام 1967.


1 تعمل الكثير من الدول على نشر البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الحكومية تحت طوائف التبويب المتعلقة بهذه الأنشطة نفسها وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية.


2 ينص النظام بشكل واضح على تجنب استخدام التقييم بتكلفة العوامل نظراً للصعوبات الخاصة بمفهوم هذا التقييم.  للمزيد من الاطلاع على نقاش لهذه المفاهيم راجع الفقرات 6.230 - 6232 في النظام المذكور.


4 هناك بعض التبسيط بهذا التعريف، إذ أن التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي يشمل التحسينات الرأسمالية لكل الأصول غير المنتجة الملموسة وتكاليف نقل الملكية لكل الأصول غير المنتجة. وتشمل الأصول غير المنتجة الملموسة، إضافة للأرض والأصول الجوفية، مصادر المياه والمصادر غير العضوية المفتلحة.  في حين أن الأصول غير المنتجة عامة تشمل أيضا، إضافة للأصول غير المنتجة الملموسة، أصولا غير ملموسة مثل براءات الاختراع والعقود القابلة للتأجير واسم الشهرة القابل للشراء.  وعلى أي حال لم تجر أية محاولة لتقدير قيم هذه المعاملات والتي يفترض أنها ذات قيم متدنية في فلسطين.


5 يجب التمييز بين استهلاك رأس المال الثابت والاهتلاك الدفتري لرأس المال الثابت الذي يستخدم في المحاسبة التجارية بشكل أساسي للغايات الضريبية، إذ أن استهلاك رأس المال الثابت يقيس الانخفاض في الأصول الثابتة نتيجة الاستخدام والتراجع والتقادم المادي، وهو متغير يتعلق بالنظرة للمستقبل.


6 كان يشار لهذا البند بالناتج القومي الإجمالي في نظام الحسابات القومية لعام 1968، وقد الغي هذا الاصطلاح في نظام 1993.


1 في تعريف حدود الإنتاج في نظام الحسابات القومية 1993، يعتبر إنتاج الأسر المعيشية لأغراض استهلاكها الخاص من السلع ضمن هذه الحدود، أما الخدمات فلا تدخل نهائياً في هذه الحدود حسب توصيات النظام.  ويستثنى من هذه الخدمات الإيجارات المحتسبة للأبنية التي يقطنها مالكوها.


� يجدر التذكير هنا الى أن احتساب إنتاج الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح يتم من جانب الإنفاق حسب توصية النظام، وهو بذلك لا يشمل إيراداتها أو مبيعاتها.  ولكن يتم طرح مبيعاتها الجارية (والتي يمكن أن تشمل تأجير مباني) من قيمة إنتاجها عند احتساب إنفاقها النهائي في الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق.  غير أن هذه القيمة حسب الواقع الفلسطيني هي هامشية جداً إن لم تكن صفراً (خاصة للحكومة و UNRWA).


�يوصي النظام بطريقة أكثر تعقيداً لتوزيع قيمة ال FISIM، من خلال اعتماد قيمة مرجعية لسعر الفائدة.  غير أنه لا يوجد داع لعرضها هنا نظراً لتعقيدها وصعوبة تطبيقها على الواقع الفلسطيني.  وللتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل يمكن مراجعة فقرة 127.6 من النظام.
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الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة

الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة

الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الثابتة
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Graph

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة		3,289.9		3,490.4		3,577.0		4,011.9		4,485.8		4,883.4		4,619.2

		الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة		3,765.1		4,099.3		4,149.4		4,663.2		5,391.8		5,842.6		5,426.5

		الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الثابتة		4,292.4		4,545.7		4,645.7		5,132.9		5,821.4		6,273.2		6,031.1
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الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة
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أهم المؤشرات الاقتصادية للاراضي الفلسطينية بالاسعار الثابتة خلال الاعوام 1994-2000
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نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي

نصيب الفرد من الدخل المتاح الاجمالي
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PerCap (2)

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي		1,420.0		1,405.6		1,359.7		1,441.5		1,548.2		1,617.2		1,466.4

		نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي		1,625.1		1,650.8		1,577.3		1,675.6		1,860.9		1,934.8		1,722.7

		نصيب الفرد من الدخل المتاح الاجمالي		1852.7		1830.6		1765.9		1844.3		2009.1		2077.4		1914.6



&C&"Times New Roman,Regular"&P



PerCap (2)

		1994		1994		1994		1994

		1995		1995		1995		1995

		1996		1996		1996		1996

		1997		1997		1997		1997

		1998		1998		1998		1998

		1999		1999		1999		1999

		2000		2000		2000		2000
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الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية
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Sheet1

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية		3,081.9		3,517.6		3,667.7		4,011.9		4,261.5		4,516.6		4,441.8

		الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة		3,289.9		3,490.4		3,577.0		4,011.9		4,485.8		4,883.4		4,619.2

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الجارية		3,529.8		4,124.8		4,245.8		4,663.2		5,163.0		5,453.9		5,274.5

		الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة		3,765.1		4,099.3		4,149.4		4,663.2		5,391.8		5,842.6		5,426.5

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الجارية		3,995.9		4,559.8		4,754.8		5,132.9		5,573.3		5,852.6		5,860.4

		الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الثابتة		4,292.4		4,545.7		4,645.7		5,132.9		5,821.4		6,273.2		6,031.1
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الانفاق الاستهلاكي النهائي

التكوين الراسمالي الاجمالي
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ExpWbg (2)

		جدول 14-1: الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق عليه في الاراضي الفلسطينية - بالأسعارالثابتة: سنة الأساس 1997

		TABLE 14-1: GDP by Expenditure in Palestinian Territories - Constant Prices: 1997 is the base year

		1994-2000

		In US$ million																بالمليون دولار أمريكي

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		الاستخدام النهائي

		الانفاق الاستهلاكي النهائي		4,219.5		4,297.8		4,475.6		4,906.3		5,399.2		5,848.8		5,736.2		الانفاق الاستهلاكي النهائي

		التكوين الراسمالي الاجمالي		1,069.7		1,086.2		1,190.0		1,353.1		1,594.9		2,162.4		1,507.7		التكوين الراسمالي الاجمالي

		صافي الصادرات من السلع والخدمات		-1,999.3		-1,893.6		-2,088.6		-2,247.4		-2,508.3		-3,127.9		-2,624.7		صافي الصادرات من السلع والخدمات

		Gross Domestic Product		3,289.9		3,490.4		3,577.0		4,011.9		4,485.8		4,883.4		4,619.2		الناتج المحلي الاجمالي
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		جدول 15-1: متغيرات الحسابات القومية الرئيسية  بالاسعار الثابتة في الاراضي الفلسطينية 1994-2000

		TABLE 15-1: Major National Accounts Variables for Palestinian Territories at Constant Prices 1994-2000

		In US$ million																بالمليون دولار أمريكي

		Indicator		الاراضي الفلسطينية														المؤشر

				Palestinian Territories

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Gross Domestic Product (GDP)		3,289.9		3,490.4		3,577.0		4,011.9		4,485.8		4,883.4		4,619.2		الناتج المحلي الاجمالي

		Income vis-a-vis non-residents, net		475.3		608.9		572.5		651.3		906.0		959.3		807.3		صافي الدخل من الخارج

		Compensation of employees, net		397.5		516.8		476.6		560.1		868.6		917.8		766.4		صافي تعويضات العاملين

		Property income, net		77.8		92.1		95.9		91.2		37.4		41.4		40.9		صافي دخل الملكية

		Gross National Income (GNI)		3,765.1		4,099.3		4,149.4		4,663.2		5,391.8		5,842.6		5,426.5		الدخل القومي الاجمالي

		Current transfers vis-a-vis non-residents, net		527.3		446.4		496.2		469.7		429.6		430.5		604.6		صافي التحويلات من الخارج

		Gross Disposable Income (GDI)		4,292.4		4,545.7		4,645.7		5,132.9		5,821.4		6,273.2		6,031.1		الدخل المتاح الاجمالي

		Final Consumption		4,219.5		4,297.8		4,475.6		4,906.3		5,399.2		5,848.8		5,736.2		الاستهلاك النهائي

		Savings		72.9		247.9		170.1		226.7		422.2		424.3		294.9		الإدخار

		Gross Capital Formation		1,178.2		1,116.5		1,206.9		1,560.1		1,938.9		2,756.4				التكوين الرأسمالي الإجمالي

		Savings minus Gross Capital Formation		-1,212.7		-920.9		-1,052.0		-1,562.2		-1,845.3		-2,338.6				الإدخار- التكوين الرأسمالي الإجمالي

		Capital transactions vis-a-vis non-residents, net		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				صافي المعاملات الرأسمالية مع الخارج

		Lending / borrowing vis-à-vis non-residents, net		-1,212.7		-920.9		-1,052.0		-1,562.2		-1,845.3		-2,338.6				صافي الاقراض / الاقتراض مع العالم الخارجي

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		صافي التحويلات من الخارج		527		446		496		470		430		431		605

		الأدخار		73		248		170		227		422		424		295
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				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية		3,081.9		3,517.6		3,667.7		4,011.9		4,261.5		4,516.6		4,441.8

		الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة		3,289.9		3,490.4		3,577.0		4,011.9		4,485.8		4,883.4		4,619.2

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الجارية		3,529.8		4,124.8		4,245.8		4,663.2		5,163.0		5,453.9		5,274.5

		الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة		3,765.1		4,099.3		4,149.4		4,663.2		5,391.8		5,842.6		5,426.5

				1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الجارية		3,995.9		4,559.8		4,754.8		5,132.9		5,573.3		5,852.6		5,860.4

		الدخل المتاح الاجمالي بالاسعار الثابتة		4,292.4		4,545.7		4,645.7		5,132.9		5,821.4		6,273.2		6,031.1
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